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حفظ حقوق الملكية الفکربة 
جمیع الحقوق محفوظة بموجب قو انين ASU‏ الفكرية والقو انين المصرية. 


لا يسمح بإعادة الطبع والنشرداخل أوخارج جمهوربة مصر العربية دون موافقة 


اهداء 


إلى زملائی وأصدقائى والی کل أساتذة القانون 


وطلبة القانون Gaal‏ هذا الکتاب . 
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3 j ù 


المقدمة 


إن الباحث نی تاریخ تعلیم القانون قمر سوف یجد 
أن تعلیم القانون ‏ مصر في شکله الحدیث قد بدأ في 
ا phere tren cd Fayed‏ شنک رة القادوة 
الخديوية و التي تمخضت عن كلية الالسن و الادارة التي 
آشرف علي انشاء‌ها رفاعة رافع الطهطاوي في نهاية القرن 
التاسم عشر عقب عودته من البعثة الدراسية في فرنسا 
والتي كان قد آوفده lel)‏ محمد علي So)‏ مصر آنذاك ) 
و التي تمخضت عن ترجمة القوانین الفرنسية و علي 
Lui,‏ قانون تحقیق الجنایات . و قد بدأت مدرسة 
القانون الخديوية في تدرس القانون للطلبة الصربین 
على أيدي أساتذة من رجال القانون الأوروبيين Cue‏ 
كانت المناهج و الكتب الدراسية تضاهي نظيراتها من 
الكتب و المناهج الدراسية الموجودة في كليات القانون 
الأوروبية و كانت طرق التدريس تتواكب مع طرق 
التدريس الموجودة في كليات القانون الأوروبية UES‏ و 
قد كان أول عميد لمدرسة القانون في مصر هو العميد 


o 


فیدال باشا و هو آستاذ قانون فرنمي. وقد تتلمذ على 
يد هذا الرعیل الأول نخبة من رجال القانون المصريين 
آمثال السنهوري LAL‏ 9 سعد زغلول باشا و مکرم عبید 
و مصطفی کامل Lal‏ . و هو ما ساهم في رفعة المجتمع 
القانوني في مصر آنذاك » فقد ساهمت مدرسة القانون 
في تزوید المجتمع القانوني بخریجین على مستوی تعليمي 
لائق للعمل في المجتمع القانوني و الذين ساهموا في وضع 
اللبنة الأولي للمؤسسات القانونية و القضائية في مصر. 


لكن التتبع للتطورات التي طالت تعلیم القانون ق مصر 
ف العف التاق من القرن العشين ميدرك أله 
يحدث تطوراً ملموساً لتعليم القانون في مصر يضاهي 
تعليم القانون في الدول المتقدمة . ذلك أن طرق و مناهج 
تدريس القانون في العالم بصفة عامة . وفي الدول 
الغربية بصفة خاضة قد طالها الکثیر من التغییر و 
التطویر و الذي لم يتم نقله إلى تعلیم القانون في مصر 
في العقود الأخيرة . فقد ظهرت العدید من النظریات 
الجديدة و تطورت الکثیر من الوضوعات القانونية 


تطوراً كبيراً > كما أن التتبع للتطورات الکبيرة لکلیات 
القانون في دول العالم التقدم يدرك أن التکنولوجیا قد 
باتت جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية. و هو ما 
أصبح dae‏ لزاماً علینا أن Gags‏ لتطویر تعلیم القانون 
في مصر Go‏ نلحق برکب التطور الحاصل في کلیات 
القانون في دول العالم التقدم . و الذي من شأنه أن 
Gay‏ بالجتمع القانوني بأسره . 

وقي هذا GUS!‏ سوف نعرض لتاریخ تعلیم القانون في 
مصر کمدخل للدراسة والفیم ثم ننتقل للحدیث عن 
تعلیم القانون في دول العالم ثم ننتقل للحدیث عن 
تعلیم القانون في عصر التکنولوجیا والهارات الرقمية 
لطلبة القانون ثم عن التحدیات التي تواجه کلیات 
القانون في مصر ثم ننتبي للحدیث عن التوصیات التي 
نري ضرورة أخذها في الحسبان لتطوير تعليم القانون في 
مصر في عصر التكنولوجيا. 


طاهر أبوالعيد 
القاهرة. أبريل ۲۰۲ 


نظرة dole‏ على تاريخ تعلیم 


الفصل الأول 


نظرة dole‏ على تاريخ تعلیم القانون في مصر 


تمهید 
یعکس تاريخ تعلیم القانون الراحل التي مر بها المجتمع 


لذلك من الهم فهم تاریخ تعلیم القانون 2 مصر. 
والتطورات Bll‏ حدثت نی تعلیم القانون منذ آواخر 


القرن التاسع عشر. 


ولا يمكننا فصل تاريخ تعليم القانون عن تاريخ المجتمع 
القانوني في مصر. فكلاهما مترابطان ويؤثر كل منهما على 


الآخر' 


" ومن الكتب المميزة عن تاريخ مهنة المحاماة في مصر دراسة بعنوان "المحامون بين المهنة 
والسياسة - دراسة في تاريخ النخبة المصرية" للدكتورة أماني الطویل. ويتناول البحث تاريخ 
المجتمع القانوني المصري وتطوره في أوائل القرن العشرین» مع التركيز على مهنة المحاماة. 
ويكشف الكتاب الخطوات الأولي نحو تحديث المجتمع المصريء وظهور مهنة المحاماة في 
مجتمع زراعي بطبیعته. وتأثير التعليم وتطوره خلال تلك الفترة. 


ففي عهد الخديوي إسماعيل حدثت نقلة نوعية کبيرة في 
التعلیم. أنشأ آول نظام للتعلیم الدني على يد علي باشا 


مدرسة الحقوق التي تأسست عام VATA‏ تحت اسم 
مدرسة الادارة واللغات وأصبحت فیما بعد مدرسة 
الحقوق الخديوية عام AMT‏ 

في البدایة. قبلت كلية الحقوق الخديوية طلابًا من 
فمنذ عام ۱۸۹۳ فصاعدًاء اقتصر القبول على الدارس 
الحکومية الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعلیم. 
باستثناء المدارس الأزهرية كشرط للطلاب الراغبین في 
ممارسة مهنة الحاماة في المحاكم الوطنية. 


وساهم ذلك في ظهور جيل جدید من الحامین الذین 
تلقوا تعلیمهم ف آلدازش الاملیة العکومية. والتعقوا 


فيما بعد بمدرسة الادارة واللغات. التي أعيدت تسميتها 
بمدرسة الحقوق. وکان أول عمید للمدرسة هو الدکتور 
فیدال باشا عميداً فرنسياً. وقد لعب هذا الجیل الأول 
دورًا حاسمًا في تأسيس مينة المحاماة والقضاء في مصر. 
وامتد تأثيرهم إلى ما هو أبعد من مهنة المحاماة. حيث 
شاركوا في إنشاء البرلمان الصري. وانشاء التشريعات 
القانونية الهمة. وانشاء المحاكم مثل المحكمة الصرية 
التي كانت قمة الهرم القضائي في ذلك الوقت. حتی إنشاء 
محكمة التمییز والکاتب العدل فیما بعد. 

كما آدی إنشاء الحاکم إلى حركة قوية للترجمة 
القانونية. وقد ترجمت القوانین النابليونية إلى العربية في 
ثلاث مجلدات عام VATI‏ على يد رفاعة الطهطاوي وعبد 
الله آبو السعود. فیما ترجم آخرون القوانین الجنائية 
وقوانین العقوبات من الإيطالية والفرنسية. 

وکان للبعثات الاجنبية التي آنشآها محمد علي للدراسة 


الطهطاوي. ومحمد عبده. ولاحقا عبد الرزاق السنهوري. 


وكان للوزیر نوبار باشا (رئیس وزراء مصر) دور بارز في 
اصلاح القضاء. وأعد تقريراً Wais‏ عن السلطة 
القضائية وضرورة انشاء محاکم مختلطة. قدمه إلى 
الخديوي اسماعیل. قي البداية. واجه هذا التقربر 
معارضة. لکنه حصل ÉY‏ على موافقة إنجلترا وألمانيا 
والنم‌سا وایطالیا وروسیا. تم تشکیل لجنة دولية في ۲۸ 
آکتویر VATA‏ لناقشة مشروع نوبار. وانضمت فرنسا 
فیما بعد. وتم الاتفاق على انشاء محاکم مختلطة. 
وکانت أحكام الحاکم الاجنبية قبل ظهور الحاکم 
الختلطة تصدر باللغات الأجنبية مثل الانجليزية أو 
الفرنسية. ولکن مع إنشاء الحاکم الختلطة. آصبحت 
الأحكام تکتب باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. 
مما ساهم في نقل الخبرات من القضاة الأجانب إلى 
القضاة الصریین. 


تم تدشین الحاکم الختلطة في YA‏ یونیو ۱۸۷۵. ولاحقاً 
اقترحت فرنسا تعدیلات على الإصلاح القضاتي. وطبقت 
المحاكم الختلطة القوانین الفرنسية التي وضعها 
البروفیسور موینو «cl‏ استناداً إلى مجموعة من 
القوانین النابليونية بعد أن تم تصمیمپا بما یتناسب مع 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. الوضع الاقتصادي 


وفي عام ۰۱۸۸۱ أنشئت الحاکم الدنية في عبد الوالي 
حسين فخري LAL‏ ومازالت خبرات القضاة الأجانب 
الذين عملوا في المحاكم الختلطة. مثل "فاخير" المدعي 
العام و"مورياندو" الإيطالي» قائمة. وتم إعداد سلسلة 
من القوانين المدنية الموروثة من القوانين المطبقة في 
المحاكم المختلطة مع بعض التعديلات» وتم إنشاء 
المحاكم المدنية رسميًا في مصر. وتم إنشاء عدة محاكم 
ابتدائي. بالاضافة إلى محكمة الاستئناف. ولاحقاً 
محكمة النقض والإبرام. 


تاريخ كلية الحقوق" 


تاريخ هذا المعهد هو صفحة في تاريخ مصر وسجل صادق 
يعبر تعبيرا أمينا عن التطورات الاجتماعية والسياسية 


التي اجتازتها البلاد في السبعين عاما الأخيرة. 


وسنستعرض في هذا المقال الموجز مراحل التطور مرحلة 
مرحله. ونبين الصفات البارزة في كل محلة مها 


والاتجاهات التي كان هذا المعبد يتجه نحوها والمرامي 


'. بقلم عميد الكلية محمد كامل مرمى بك - أحد عمداء كلية الحقوق 

" يعتبر مقال العميد محمد كامل مرس ي بك عن تاريخ كلية الحقوق بمثابة أرشيف تاريخي 
للتاریخ العريق لتلك الكلية وقد Luly‏ نقل هذا المقال دون تعديل نظراً لا يحتويه من 
معلومات تاريخية بالغة الدقة وللحفاظ على الأسلوب الكتابي الأصلي الرصین. حتي يقف 
القارئ علي تلك الحقبة التاريخية من خلال هذا النص الأصلي." 

" راجع الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية " طبعة ۱۹۳۳ - من إصدارات محكمة النقض 
المصرية 


التي كان یقصد لها حتى تنتبي إلى المرحلة الأخيرة: مرحلة 
العبد الجامعي.۳ 

المرحلة الأولي: دور النشوء VAAT -AATA‏ 

لن يتسع هذا المقال للبحث في طريقة دراسة القانون في 
مصر في الزمن القديم وفي عصر الفتح الإسلاميء ولا لما 
قامت به الجامعة الأزهرية - منذ أسسها الفاطميون - 
من دراسة الشريعة الإسلامية. فلنجتزئ فيه بدراسة 
القانون في مصر الحديثة التي وضع عاهل مصر الأكبر 
محمد علي دعائم مجدها الحاضر. 

إن أول محاولة لدراسة القانون يرجع عهدها إلى الثلث 


الأول من القرن التاسع عشر حين أوفد محمد علي باشا 


رحمه الله تعالي في سنة ۱۸۲۸ إلى باريس آول بعثة من 
الطلاب لهذا الغرض. 

وقد عاد أعضاء تلك البعثة إلى مصر في سنة ۱۸۳۱ بعد 
أن درسوا "القانون الطبيعي والقانون الدولي والقانون 
العام والاقتصاد السيامي والإحصاء والإدارة 0 فكانوا 


أول نواة لرجال الحقوق في مصر الحديثة. 


وفي سنة ۱۸۳۱ آنشئت "مدرسة الألسن" وتولی ریاستا 
رفاعة بك رافع رحمه اللّه. وهي الدرسة التي نبتت منها 
مدرسة الحقوق فیما بعد» وخصص في البداية جزء 
صغير من برنامجها لدراسة القانون. وقد قام طلبة هذه 
المدرسة بترجمة مجموعات القوانین الفرنسية وبعض 


الکتب القانونية. 


ثم ظهرت في ذلك العهد فکرة انشاء مدرسة خاصة 
للحقوق تحت إدارة مسيو سولو. ولكن المشروع لم یقدر 
له النجاح. واستمرت الحكومة المصرية في إيفاد البعثات 


إلى أوروبا لدراسة القانون. 


علي أن كل هذه المحاولات لم توفق إلى إيجاد ثقافة 
قانونية مصرية خاصة. ولم تنظم دراسة القانون في 
ye‏ الاق age‏ الفغوو له ا E‏ 
أن الحكومة المصرية قد استدعت الموسيو فيكتور 
فيدال من فرنسا في سنة ۱۸۱۵ لإعداد شبان مصريين 


لدراسة الهندسة. وقد كان مپندسا ومحاميا »)٤(‏ فکلف 


)$( ولد فيكتور فيدال باشا في ۸ فبراير ۱۸۳۳ بمدينة تولوز بفرنسا والتحق 
بمدرسة الهندسة عام ۱۸۵۳ وانتسب طالبا خارجيا بمدرسة المناجم 
في سنة ۰۱۸۵۶ واستخدم مواهبه في نفس الوقت لدراسة القانون. 
فنال في سنة ٠۸١١‏ ليسانس العلوم. وقي سنة ۱۸۰۷ بكالوريوس 
الحقوق. وفي سنة ۱۸۵۸ دبلوم مدرسة الناجم. وقي سنة ۱۸۲۰ 


۱۷ 


بوضع لائحة تأسيسية وقانون لتحقیق الجنایات 
وقوانین آخری للمجالس القضائية ثم بتدرس القانون 
الاداري لولي العهد. ولأن هذه الدراسة أتت بنتيجة 
حسنة فقد فكر إسماعيل LAL‏ في سنة ۱۸١۷‏ في إنشاء 
مدرسة الحقوق والإدارية یتولی فيكتور فيدال تأسيسها 
وتنظيمها وإدارتها. فافتتحت مدرسة الحقوق في أكتوبر 
سنة ۰۱۸7۸ وسميت في أول عهدها بمدرسة الإدارة 
والألسق. ثم انفصلت مدرسة الادارة عن مدرسة الالسن 


في دیسمبر سنة ۰۱۸۸۲ وظلت مدرسة الادارة معروفة 


ليسانس الحقوق. ثم قید عقب ذلك محامیا في باردس. ثم عين في 
سنة ۱۸۱۱ مبندسا في سكة حدید آولیانس. ثم اختارته الحکومة 
الفرنسية عضوا بلجنة تحضير المعرض العالي الذي افتتح في باريس 
عام ۷١۱۸ء‏ غير أنه استقال مها في سنة ۱۸۲۵ عندما dice‏ الحکومة 
الصربة لاعداد شبان مصریین لدراسة الهندستة. وقد أنعم عليه 
الخديوي إسماعيل بلقب الباكوية وبعد ذلك بالنیشان الجيدي من 
درجة ضابط. ثم بلقب الباشوية. 


۱۸ 


بهذا الاسم حتی سنه ۰۱۸۸۱۲ 3l‏ صدر قرار وزاري 
بآ بتسميتها "مدرسة الحقوق" اعتبارا من شهر يونية سنة 


۲ وكانت مدة الدراسة فما أربع سنوات.” 


اللازمین لمختلف الدوائر الحكومية. ولذلك قامت 


الدراسة فها على أساسين: اللغات والقانون. 

وكان يدرس cle‏ الشريعة الإسلامية - القانون المدني 
المصري مع مقارنته بالقانون المدني لأهم الدول الأوروبية 
- القانون الطبيعي - القانون الروماني - القانون 
التجاري وقانون التجارة البحري - المحاسبة التجارية 


* " راجع الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية " طبعة ۱٩۳۳‏ - من إصدارات 
ة النقض المصرية 


وامساك الدفاتر - الرافعات الدنية والتجارية - 
العقوبات وتحقیق الجنایات - اللغات العربية والتركية 


والفارسية والفرنسية والايطالية واللاتينية. 


وفي سنة ۱۸۸١‏ تغير نظام الدرسة. بناء على قرار مجلس 
النظار في ۱۲ یولیه. وقرار ناظر العارف في ۲۰ یولیه. 
ووضعت لها لائحة أساسية قسمت الدراسة فما ال 
قسمین: ابتدائي leg‏ فکان الغرض من القسم 
الابتدائي "تحضیر محضرین ومترجمین ومن یلزم من 
اللستخدمین لأقلام GUS‏ والنيابة بجمیع الحاکم. 
وکذلك لأقلام قضایا الحکومة والنظارات وسائر 
المصالح التي تحتاج إلى اشخاص لهم معلومات قانونية . 
وکانت مدة الدراسة به سنتین» وموادها: اللغة العربية - 


اللغة الفرنسية - الترجمة - التاریخ والجغرافیا - الخط 


العربي - الخط الافرنجي - إمساك الدفاتر - ترتیب 


المحاكم ومبادی الرافعة العملية. 


Lei‏ القسم العالي فکان الغرض die‏ "تحضیر الکتاب 
الأول والثاني والنواب وموظفین لتأدية الوظائف التي 
تستدعي معرفة تامة بجمیع فروع القوانین بالحاکم أو 
النظارات وغيرها من سائر الصالح الاميرية . ومدة 
الدراسة به ثلاث سنوات. وکانت موادها: الشريعة 
الاسلامية (الحوال الشخصية) - القانون الدني - 
قانون العقویات - قانون المرافعات - قانون التجارة - 
القانون الروماني ae)‏ درس في اللغة اللاتینیة) - الترجمة 
- التحریر وال نشاء باللغة العربية فیما یتعلق بالسائل 


القانونية - اللغة الفرنسية - اللغة الايطالية - التاریخ. 


۲١ 


وكان لا یقبل بهذا القسم الا من تخرج في القسم 


الابتدائي. وکان يعني في الدراسة بالجانب العملي. 


وقد قضی القرار الوزاري الصادر في ۲۰ یولیه سنة 
۲ باعطاء دبلومات رسمية من الحكومة المصرية لمن 
آتموا دراستهم. وآن تنشر آسماء الناجحین في الجريدة 
الرسمية. كما صدر pal‏ عال في ۱٩‏ آغسطس سنة 
۲ خاص بالحاصلین على دبلوم مدرسة الحقوق هذا 
نصه: " يجوز لناظر الحقانية أن یلحق بأقلام النيابة 
العمومية من ینتخبه من الأشخاص العینین بالحاکم 
الأهلية بناء على شهادة من مدرسة الادارة (الحقوق) 
بتتمیم علومهم. ویسوغ لمن یلحق بهذه الصورة أن 


يحضر الجلسات ويؤدي وظائف مساعدي وكلاء النائب 


۳۲ 


العمومي “Led‏ وقد سجل هذا الأمر العالي استکمال دور 
النشوء لدرسة الحقوق. 
والان ندون ملاحظاتنا على هذه المرحلة: 


أولا: كان الغرض الأهم الذي تنشده الدولة من هذا 
العهد. الذي كانت تسميته طوال هذه الفترة "مدرسة 
الألسن". إخراج موظفين لشدة افتقار المصالح 
العمومية يومئذ إلى موظفين لهم دراسة ولو قليلة 
بالقانون. وهي نزعة سامية رمى بها الخديوي إسماعيل 
إلى إصلاح الإدارة المصرية ومحق الفوضى السائدة في 
دوائرها بتغذيتها برجال درسوا القانون فألفوا احترام 
أحكامه. ولذلك قسمت الدراسة إلى قسمين: قسم 


ابتدائي لاخراج صغار الوظفین. وقسم Jle‏ لإخراج 


۳۳ 


کبارهم. علاوة على إعداد موظفین لتولي الناصب 


akazi 


ثانیا: نظرة إلى البرنامج طوال هذه الفترة تربنا أن هذا 
الغرض الأهم لم تتخذ آنجع الطرق لتحقیقه. فالقانون 
الاداري والعلوم الادارية لا ذکر لها في البرنامج البتة» في 
خن ان رة ین Oona rar Crees oer‏ وت 
وانما كانت الدراسة مقصورة على فروع القانون الخاص 
(المدني - العقویات - الرافعات - التجاري - (Glog SI‏ 
Li‏ القانون العام بفروعه من قانون دستوري وادارية 


ومالي فلم يكن له نصيب من عناية مدرسة الادارة. 


ثالثا: یلفت النظر على الأخص أن علم الالية العامة في 
التشریع JUI‏ وهو آشد ما كانت تفتقر الیه الادارة 
المصرية في ذلك الوقت. وکذلك ple‏ الاقتصاد 


٤ 


السيامي. لم يكن لهما نصیب في دراسة "مدرسة الادارة" 
واذا ذکرنا أن لجنة التحقیق التي شکلت في سنة ۱۸۷۸ 
للتحقیق في شوون الالية المصرية آثبتت في تقربرها أن 
البادی الأولية في جباية الضرائب والنظم ASU‏ - وهي 
قواعد آدم سمیث الشهورة في الضرائب - كانت مجهولة 
جهلا تاما من رجال الإدارة اللصربة. بل كان العمل يسير 
على نقيضها - إذا ذکرنا ذلك آدرکنا خطورة الأثر الذي 
ترتب علي إغفال هذه المواد في برنامج مدرسة الإدارة . 


المرحلة الثانية: الفترة من ۱۸۸۲ إلى ۱۸۹۹ 


في بداية هذه الفترة ظلت الدراسة في مدرسة الحقوق 
سائرة في قسمها الابتدائي والعاليء ولم يطرأ علها من 
التغيير إلا تعديل البرنامج في السنة الدراسية ۱۸۸۸- 


۹ بإضافة القانون الإداري. إلى أن كانت سنة ۰۱۸۹۲ 


وکان قد مضى نحو عام على تولي مسیو شارل تستو 
نظارة الدرسة. فأدخل اصلاحات جمة. كان في طليعتها 
الغاء القسم الابتداتي. فأصبحت مدرسة الحقوق 
مدرسة عالية فقط. یشترط للالتحاق بها الحصول على 
شهادة الدراسة الثانوية. واجتیاز امتحان دخول. 
وجعلت مدة الدراسة أربع سنوات بدلا من خمس. 
وحذف من منهج الدراسة کثیر من الواد غير القانونية. 
فلم يبق مها غير اللغتین العربية والفرنسية. وزیدت مواد 
الدراسة القانونية. كما ضیف منذ سنة ۱۸۹۹ القانون 
الدولي الخاص والاقتصاد السيامي والتاریخ 
الاقتصادي. وزادت العناية بالجانب العري من 


الدراسة. 


۳۹ 


ومن آهم الاصلاحات التي تمت في هذا العهد إنشاء مکتبة 
للمدرسة في سنة ۰۱۸۹۳ جمعت عددا كبيرا من المؤلفات 


القانونية. ولم تزل هذه المكتبة في نمو مطرد. 


ونظر لعدم كفاية القسم الهاري لسد حاجة البلاد من 
رجال الحقوق آنثی في تلك السنة قسم ليلي لتمكين 
الطلاب الذين تعوقهم أعمالهم عن متابعة الدراسة 
الهارية من الحصول على الليسانس. واستمر هذا 
القسم الليلي قائما إلى سنة ۱۸۹۸ - ۰۱۸۹۹ ثم ألغى بناء 
على اقتراح المستشار القضائي (ملكولم ماكلريث) رئيس 


لجنة الامتحانات النهائية بالمدرسة. 
وقد تعاقب على إدارة المدرسة في هذه المرحلة ناظران 
قران ها الوم مويو فیکتور فیتال با (من 


أكتوبر سنة ۱۸۱۸ إلى أغسطس سنة ۱۸۹۱) والمرحوم 


۳۷ 


مسیو شارل تستو (من دیسمبر سنة ۱۸۹۱ إلى مارس 


.)۱۹۰ ۲ Aue 

وأهم ما نلاحظه على هذه المرحلة هو: 

أولا: الاتجاه إلى نشر الدراسة الحقوقية إلى أقصى حد 
مستطاع نظرا لشدة افتقار البلاد إلها وعدم كفاية 
عدد المحامين وهذا الاتجاه كان أهم مظاهره إنشاء 
القسم الليلي. واستمرار تشجيع الطلبة بصرف أعانات 
شهرية للفقراء منهم. 

ثانيا: الصبغة الفرنسية البحتة في الدراسة. فكانت 
المراجع الفرنسية وحدها هي محل دراسة الطلبة يكملها 
لهم الأساتذة فيما يختص بالقوانين المصرية بمذكرات 


ضئيلة الشآن. حتى إن الأساتذة الفرنسيين لم يعنوا 


YA 


Slob‏ هذه الفترة بوضع مولفات خاصة في شرح القوانین 
المصرية. 
المرحلة الثالثة: الفترة من سنة ۱۸۹۹ إلى سنة ۱۹۲۳ 


ظل النظار الفرنسيون يتعاقبون على إدارة مدرسة 
الحقوق إلى سنة ۱۹۰۷ وقد خلف مسيو تستو في نظارة 
المدرسة مسيو جرانمولان (من VE‏ سبتمبر سنة ۱۹۰۲ 
إلى ۳۰ سبتمبر سنة (VAT‏ ومسيو لامبير (من ۲۳ 
أكتوبر سنة ۱۹۰۲ إلى ۲۵ سبتمبر سنة ۱۹۰۷) إلا أن 


النفوذ الإنجليزي كان قد بدأ يتجه إلى هذا المعبد. 


ومن مظاهر هذا الاتجاه إنشاء قسم إنجليزي في سنة 


آتموا دراستهم الثانوية باللغة الإنجليزية والذين كانوا إلى 


v4 


ذلك الحین محرومين من دراسة العلوم القانونية. وقد 
ظل هذا القسم الانجليزي ينمو منذ انشائه. بینما كان 
عدد طلاب القسم الفرنبي یتناقص Lele‏ بعد عام 
بسبب الغاء اللغة الفرنسية من القسم الثانوي. Zo‏ 
كانت السنة الکتبية ۱۹۱۵ - ۰۱۹۱۲ فألغيت السنة 
الأول من القسم الفرنسي. وأعقب ذلك إلغاء السنتین 
الأخرى تدریجا في الأعوام التالية. إلى أن تم الغاژه. 


وت الإتجليية لعة الدزابعة ا رة 


أما الأسباب التي بررت هذا التعديل في نظر القائمين 
بأمره فقد استعرضها المستشار القضائي (ملكولم 
ماكليريث) في تقريره عن سنة ۰۱۸۹۹ قال: "وقد حصل 
هذه السنة تعديل جديد ذو أهمية كبرى في نظام التعليم 


نی oda‏ الدرسة وق المواد ال تدرس فها. فان التدریس 


فها لم يكن من قبل إلا بلغتین: هما العربية والفرنسية. 
re eye epee ce‏ تون طیها باللفة A‏ .وما 
عداها من القوانين المصرية وغيرها يدرس بالفرنسية. 
وقد صدر ذلك التعديل بقرار وزاري بتاريخ ۲۳ مارس 
سنة ۰۱۸۹۹ يقضي بتأسيمي فرق إنكليزية تسیر موازية 
للفرق الفرنسية. بحيث يتيسر للتلاميذ أن يدرسوا 
الحقوق باللغة العربية وبالفرنسية أو الإنجليزية على 
حسب ما يرغبون. وربما يظهر للبعض أن الأخذ في 
استعمال اللغة الانجليزية لتدریس الحقوق الصريةء 
التي هي من غير شك سائرة على منوال الحقوق الفرنسیة 
ومؤسسة علها. آمر لا تؤمن عقباه. نعم إنه غير خاف 
أنه توجد لأول وهلة اعتراضات ظاهرة الوجاهة على 


التدريس باللفة الانجليزية. آهما أن جمیم الولفات 


۳۱ 


القانونية جميع الشروح العلمية واللجموعات القانونية 
والوضوعات القضائية Lal‏ هي باللغة الفرنسية. 
فیتعسر فهمپا We‏ من لا یعرف هذه اللغة. كما أن 
القوانین الأهلية لم تترجم إلى الآن إلى اللغة الإنجليزية. 
ولكن المتبصر في الأمر يتضح له أن تلك الاعتراضات لا 
تؤثر في قيمة ذلك الشروع. لما ينجم dic‏ من الفوائد. 
فإن في عدم إدخال اللغة الإنكليزية في الحقوق إقفالا 
للباب دون الشباب المصريين المتزايد عددهم سنويا ممن 
درسوا العلوم في المدارس باللغة الإنجليزية فقط. ولم 
يتعلموا اللغة الفرنسية. فتدريس الحقوق باللغة 
الإنجليزية فيه نفع عظيم وفائدة كبرى لأولئك الطلاب. 
هذا الإحساس الشريف هو الذي جعلنا نبذل ما في 


وسعنا للتغلب على ما يعترض هذا الموضوع من 


۳۲ 


الصعویات السابق بیانا. ولقد كان أول ما يجب أن يعمل 
في هذا الصدد هو ترجمة القوانین ترجمة یرای فما 
الدقة والاتقان إلى أقصى حد ممکن. وقد قام بهذا العمل 
الخطير مستر شلدون ایموس من موظفي نظارة 
الحقانية. وآنجزه على آحسن ما يرام بفضل عناية فریق 
من اقا مکی SON‏ 'الأهلية :وحمل 
مساعدتهم. ثم. من جهة آخری. آدخل تعدیل في النظام 
فرض بمقتضاه على طلبة القسم الانجليزي في مدرسة 
الحقوق أن یتلقوا دروسا باللغة الفرنسية مدة ثلاث 
السنوات الأول: لكي يكونوا قادرین علی مطالعة الکتب 
الفرنسية. كما فرض اختبارهم في آخر کل سنة من هذه 
المنتوات تخربربا وشفوا اختبارا دقیقا نی تلك alll‏ 


وبذلك یکون طلاب القسم الانجليزي على درجة من 


۳۳ 


التمکن في اللغة الفردسية تکفل لهم على الأقل القدرة 
على الطالعة کطلاب القسم الفرنسي فلا یوصفون 
بالعجز بالنسبة لهم. بقي علينا الان أن ننظر في مسألة 
الکتب القانونية التي ينبغي أن تکون باللغة الإنكليزية, 
وجلی أنه آصبح من المکن اتباع طريقة لهذا الغرض 
agi‏ - بالنسبة للأحوال الحاضرة - من الطريقة المتبعة 
الان. وذلك GY‏ الشروح القانونية الستعمل. سواء 
آکانت فرنسية أم بلجيكية. لا تعود بکثیر من الفائدة 
على طلبة الحقوق المصريين. فان القوانین المصريةء وان 
كانت في الاصل تابعة للقوانین الفرنسية. الا أن توالی 
الأيام وكثرة التجارب آظهرا مواقع النقص والقصور فما 
حتى لقد تعین تعدیلها من وقت إلى آخر في مواضع كثيرة 


Yé 


التعدیلات تؤخذ من شرائع آخری مغايرة كل الغايرة 
للشريعة الفرنسية في التقالید والثخلاق والشارب 
والغایات. مما جعل القوانین المصرية تتباعد کثیرا سنة 
بعد سنة عن النموذج الأصلي الذي نسجت على منواله. 
وترتب على ذلك أن الشروح الفرنسية والأحكام الفرنسية 
صارت في الغالب تجر الطلبة إلى الغلط أكثر مما 
تساعدهم على تفهم القوانين الصرية. التي أخذت تكون 
قوانين ذات صبغة خاصة عن غيرها من القوانين 
وصائرة بالتدريج إلى أن تكون منفصلة عها بالكلية. 
ولهذه الاسباب يمكن القول بأنه قد حان الوقت الذي 
ينبغي فيه ايجاد شرح قائم بذاته للقانون المدني المصري. 
وقد أوعزت نظاره الحقانية فعلا بالقيام بهذا العمل 


الشاق إلى كل من مسيو تستو مدير مدرسة الحقوق 


الخديونة ومستر هربرت هالتون القاضي ی محکمة 
الاستئناف الأهلية الحائز لشهادة المحاماة من انجلترا 
ولشهادة الدکتوراه من AS‏ باریس. وهذا الشرح یتکون 
من جزءین. وسینشر بالانكليزية والفرنسية )1( وربما 
ظهر الجزء الأول منه في خلال هذه السنة. ولا شك في 
أنه سيكون ذا فائدة عظعی ومعوانا قوباء لا للطلبة 
فقط. بل للقضاة أيضا ولكل من يشتغل بعمل من 
أعمال القوانين المصرية ومتى تم التعديل الجاري الآن في 
قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات يصبح من المرغوب 


فيه إيجاد شرح لهما مماثل للشرح المذكور (۷). 


() لم ينشر الشرح الفرنسي. وظهر الشرح الانجليزي في جزءين ۰4 ۱۹- 
AANA‏ 


() ظهر شرح لقانون العقوبات باللغة الانكليزية آخرجه مستر جودبي في 


NAVE سنه‎ 


۳۹ 


ود كم" الفدل. آمر shea)‏ فيكم GAS]‏ ف موه 
الحقوق وظهر من إقبال الطلبة عليه ما جعله مقرنا 
بيمن الطالع وحسن الحظء إذ كان عدد الطلبة الذين 
انتظموا في سلكه في شهر أكتوير الماضي سبعة عشر 
فالا of gue‏ الطلبة الذین. القخقوا بالقسم 
الفرنسي لم يزد عددهم على واحد وعشرین طالبا. ثم إن 
مستر هالتون هو الذي یدرس باللغة الإنجليزية القدمة 
العامة ناري وف شاوی ار .هو الت 
یدرس الاقتصاد السيامي. ومستر مونتیف سميث 
المحامي الاسکوتلندي البارع الذي عين حدیثا في نظارة 


وهذا القسم الانكليزي سبراقب بمزید الاهتمام وجلیل 


العناية من الذين يودون من صميم الفؤاد نموا الحاکم 


۳۷ 


نموا حقیقیا. فان بين هذا القسم وبين مستقبل النظام 
gb‏ التقدم كان نظام القضاء مسایرا له. والعکس 


بالعکس . 


هذا التقربر يضع في الواقم دستور هذه الرحلة الثالثة 
برمتها. فالسياسة الانكليزية السائدة في البلاد طوال هذه 
الفترة يلوح أا كانت ترمي إلى القضاء علي النفوذ 
الفرنسي بفصل الثقافة الفقهية المصرية عن الثقافة 
الفرنسیة. وبتعديل القوانين المصرية تعديلا يلائم 
حاجات البلاد ومقتضیات البيئة المصريةء فأدخلت علي 
القوانين المصرية تغييرات كثيرة أخذت» كما يقول 
المستشار القضائيء "من شرائع أخرى مغايرة للشريعة 


الفرنسية في العادات والأخلاق والمشارب والغايات". حتى 


۳۸ 


آصبحت الشروح القانونية الستعملة. سواء آکانت 
فرنسية أو بلجيكية. لا تعود بکثیر من الفائدة على طلبة 
الحقوق المصرية". بل تجر الطلبة إلى الغلط آکثر مما 
تساعدهم . هذه النزعة إلى تمصير القوانین وتمصیر 
الثقافة الحقوقية كانت تبتغي بها انجلترا في الهاية تعدیل 
النظام القضائي المصري والغاء المحاكم المختلطة 
والامتيازات الأجنبية» حتى تستطيع مصر أن تكون حرة 
مطلقة اليد في إدارة شؤونها الداخلية. كما ترددت هذه 
الأمنية في كثير من تقارير عمداء إنجلترا في مصرء ولكن 


dali Net‏ مالك دون عقيف 


ونستعرض الآن بإيجاز أهم ما تم في هذه المرحلة من 


التعديلات في نظام الدراسة: 


۳۹ 


في سنة ۱۸۹۹ عدل برنامج الدراسة. فحذف إمساك 
الدفاتر واللحاسبة. وأضيفت اللغة الانجليزية ونظام 
القضاء. ونص على أن یدرس باللغة العربیة: (۱) 
الشريعة الاسلامية (Y)‏ القانون الجنائي (قانون 
العقویات وقانون تحقیق الجنایات) (Y)‏ نظام الإدارة 


alasi 


وفي سنة ۱۹۰۲-۱۹۰۵ حصل تعدیل في لائحة المدرسة 
(A)‏ قضی باشتراط شهادة الدراسة الثانوية من القسم 
الأدبي» وأضیف. في البرنامج. القانون SUI‏ إلى القانون 
الاداري. ومبادی عامة للقانون التجاري البحري إلى 


القانون التجاري. ومبادی القانون الدولي العام إلى 


)4( بقرار من مجلس النظام في ۲۸ دیسمیر سنة ۱۹۰۵ وقرار 
ناظر المعارف في YO‏ يناير سنة ۱۹۰ 


Ze 


القانون الدولي الخاص. كما نظمت الحاضرات 
والتمرینات العملية. ففرضت على الطلبة الزاما 


محاضرات آعادة ومحاضرات تطبیق وتمربنات عملية. 


ونظرا لزيادة الاقبال على الدراسة القانونية بدأت 
المدرسة منذ سنة ۱۹۰۵ ترفض بعض التقد مین بسبب 
gue‏ الکان وظلت الحال كذلك حتى سنة ۰۱۹۱۰ اذ 
آصدرت وزارة امعارف قرارا جعلت به امتحانات اطدرسة 
عامة. وآباحت دخولها لجمیع الطلبة. سواء آکانوا ممن 
تلقوا دروسهم ف الدرسة أم من النتسبین من الخارج» 
وهم الطلبة الذین لم یجدوا مکانا باللدرسة. والوظفون 
والستخدمون الذین لم تسمح لهم ظروفهم بالانقطاع 
للدراسة فالتحقوا بخدمة «lal!‏ وکل من آنس في 


نفسه ميلاً إلى دراسة علم الحقوق. 


المدرسة في خلال هذه الرحلة انتقال تبعيتها من نظارة 
المعارف إلى نظارة الحقانية في سنة ۱۹۱۲ (الأمر العالي 


الصادر في ۲۰ ديسمبر سنة AVAVY‏ 


والأسباب التي حدت بالحكومة إلى هذا التغيير عديدة. 
وأهمها أن طلبة مدرسة الحقوق ينوون عادة الاشتغال 
بالقانون في مستقبل حياتهم. فيكون لهم إذ ذاك بعض 
الصلة بنظارة الحقانية. ولهذا By‏ من الصواب أن يكون 
إعنداذهم لتلك الهنة جاربا تحت |شراف نظارة الحقانية 
ومراقبها مباشرة. آخری. ترتفع عن عاتقنا کل مسئولية 
صريحة أو ضمنية نحو الطلبة الذین یختارون 
التخصص بالحقوق. وأظن أن أولى المسائل التي تسترعي 


نظر ولاة الأمر في الجامعة ستكون مسألة الطلبة 


الخارجین اللحقین بمدرسة الحقوق. وقد بلغ عدد من 
قیدوا آسماء‌هم من هولاء الطلبة ۲4۹ طالبة في سنة 
Laity ۰۱۹۱۷ - ۲‏ بلغ من انتظم في سلك adb‏ 
المدرسة في الفرقة TA Leli‏ طالبا. ومن واجب ولاة الأمر 
في الجامعة أن یتحروا عن الطرق التي یتلقی بها أولئك 
الطلبة الخارجون دروسهم وآن یسعوا في تنظیم تلك 
الطرق. هذا إذا لم تكن الجامعة مجرد هيئة تقوم 
بامتحان الطلبة ليس إلاء وهو أمر يكون مناقضا لجميع 
الميول العصرية في خطط التعليم. وقد يكون من الواجب 
على وزارة الحقانية أن تعنى بهذا الأمر. ولكني أقول إنني 


أحجم بعض الإحجام عن القيام بذلك". 


وقد كان لقيام الحرب الكبرى أثر بعيد المدى في نظام 


التدردس في مدرسة الحقوق. فإن انخراط عدد كبير من 


الأساتذة الانجلیز في سلك الحرب آوجد الحاجة إلى 
مدرسین مصريين یقومون مقام الانجلیز في التدریس. 
فاستعانت الحقانية بمن كانت أوفدتهم وزارة العارف في 
سنتي ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ إلى فرنسا للتخصص في العلوم 
القانونية فولهم مناصب التدربس وهم الدكاترة عبد 
الحمید بدوي )4(« وعبد الحمید آبو هيف (V+)‏ وبري 
الدین برکات (۱۱) (بعثة سنة ۰)۱۹۰٩‏ وحسن نشأت 


(۰)۱۲ ومحمد کامل مرمي (۱۳) (بعثة سنة ۵ .)۱٩۱‏ وکان 


)°( تولی التدریس من © أكتوبر سنة ۱۹۱۲ إلى آول مایو سنة ۶ VAY‏ 


(۱۰) تولي التدریس من © اکتوبر سنة ۱۹۱۱ إلى ۳۱ مارس سنة ۰۱۹۲ 
وتولى:نظارة المدرسة من اول pela‏ سته VANE‏ إلى ۳۱ مار سح 
۱۹۲ 


(۱۱) تولی التدریس من © أكتوبر سنة .۱٩۱۲‏ 
(”') تولی التدریس من ۲۳ يونية سنة ء VAY‏ 
(۱۳) تولی التدریس من أول نوفمبر سنة ۱۹۲۰ إلى ۱۸ سبتمبر سنة ۰۱٩۲۳‏ 


ومن ۲۷ يناير سنة ۱۹۲۷ إلى الان» وتولی عمادة كلية الحقوق من ۱۰ 
أكتوبر سنة AAYA‏ 
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بالدرسة dio‏ سنة ۱۹۰۷ غير آساتذة الشريعة 
الاسلامية استاذان مصریان. وهما أحمد قمحة بك 
والدکتور سیزوستریس سیداروس بك. قام هولاء 
الأساتذة المصريون بتدریس موادهم باللغات الاجنبية 
والعربية. وبدأ منذ هذا الحي ازدیاد النفوذ المصري» حتى 
صارت اللغة العربية لغة التدريس في كثير من مواد 


ات 


وفي السنوات التالية للحرب عين للتدریس كثير من رجال 
القانون الصري اختيروا من مناصب القضاء والمحاماة 
أو من وظائف حکومية آخری لتولي مناصب التدردس 
نذکر مهم الأساتذة أحمد آمین. ومکرم عبید. وعلي زي 


العرابي. ومصطفي الصادق. وعبد الفتاح السید. وعبد 


الرحمن فکري. ومحمد صادق «yd‏ وعبد السلام 
ذهني. 

كما أوفدت المدرسة في سنتي ١17١‏ و۱۹۲۱ بعثتين من 
خيرة متخرجها في السنوات السابقة إلى آوروبا 


عند عودتهم. 


وقبل أن نختم هذه المرحلة يجب أن ننوه بفضل الجهود 
التي بذلها الاساتذة في هذه الفترة في إخراج المؤلفات 
القانونية, لاسیما نی السنوات الكفيرة اي تول التدردس 
فما الاساتذة اللصربون. فکانت هذه المؤلفات فاتحة 
Lag‏ قانونية جليلة لها صبغة مصرية بحتة. هذه 
البداية نمت وازدهرت وعظمت ثمارها في الرحلة التالية: 


مرحلة العهد الجامعي. 


الرحلة الر ابعة: فترة الانتقال إلى العهد الجامعي 


۱٩ ۲۵ -- ۳ 


في ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۳ عندما كان علي ماهر بك(۱4) 
ناظرا لمدرسة الحقوق صدر قرار من وزير العارف 
المرحوم آحمد )$ آبو السعود Lal‏ هذا نصه: " بعد 
الاطلاع علی ما قرره مجلس الوزراء ی جلسته النعقدة فق 
۷ فبرایر سنة ۱۹۱۷ بالوافقة مبدئيا على اقتراح وزارة 
المعارف إنشاء جامعة آميرية. وبعد الاطلاع على القرار 
الوزاری اتضادرق .۰ ۲ مارین‌اشته ۱۹۱۷ تتشكيل died‏ 
لإعداد مشروع نظام الجامعة. وبعد الاطلاع على التقربر 


الذي قدمته اللجنة الذكورة يعارت ۲۰ یولیه سنة 


(*۱) تولی نظارة المدرسة من ۳۰ أبريل سنة ۱۹۲۳ إلى نوفمبر 
سنة ۱٩ ۲ ٤‏ 


و وة اة اكاد اتجاشت: ال 
والتوفيق بين المناهج الحالية والمناهج الجديدق تشكل 
لجنة لوضع نظام للدراسة التوسطة لأقسام الجامعة 
الأربعةء وهي: الآداب» والعلوم والطب, والحقوق" 

كلية الحقوق العهد الجامعي 

في ۱۱ مارس سنة ۱۹۲۵ صدر مرسوم بانشاء الجامعة 
المصريةء وادماج مدرسة الحقوق بها على أن تعتبر كلية 
جامعية. ولرغبة الدولة في أن تصبح الكلية في أقرب وقت 
معهدا علمیا یضارع الکلیات الاوروبية رأت أن تسند إدارة 
هذه الكلية في آول عهدها إلى الاستاذ ديجي عميد كلية 
بوردو بفرنسا فتولى إدارتها من YA‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۵ 
حتى آول مارس سنة VIVA‏ وفي هذه الفترة الوجيزة تم 
تحضير آهم لوائح الجامعة وتحدید وظائفها. وأسندت 


EA 


بعده وظيفة عمید الكلية إلى الاستاذ أحمد آمین بك (من 
آول آبربل سنة ۱۹۲۰ إلى ۲ يوليه سنة ۱۹۲۷)ء ثم إلى 


AAYA 


وقد صدر القانون رقم ”5 لسنة ۱۹۲۷ باعادة تنظیم 
الجامعة المصريةء وهو القانون العمول به الآنء بعد أن 
Jae‏ بالقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳۳ وقد آلغی القانون 
المذكور مرسوم ۱۱ مارس سنة ۱۹۲۵ الذي صدر آولا 


esas‏ العامة تیا 


إدارة الكلية لكلية الحقوق عمید يديرهاء ولها وكيل 
یدیرها عند ULE‏ ولا مجلس يسمى مجلس الكلية. 
ويعين العميد بقرار من وزير المعارف من بين ثلاثة من 
الأساتذة ذوي gw! SH!‏ يرشحهم مجلس الكلية. 


£4 


الدرجات العلمية إلى عبد قريب كان لا یعرف بمدرسة 
الحقوق غير إجازة دراسية ely‏ وهي درجة لیسانس 
الحقوق. یحصل Lele‏ کل طالب يتم دراسته ile‏ كما 
كان يحصل على تلك الاجازة کل منتسب لها من الخارج. 
مق له الغا ساب شاه تک ای ler)‏ 
من مضار. حيث طغی سيل خريجي الدرسة إلى درجة 
كانت موضع شکایات جمیع الهیئات التصلة بكلية 
Apres‏ 

ولقد كان وقوف هذا المعهد عند حد منح درجة 
اللیسانس دون Lane‏ من الدرجات العلمية الأخرى 
مدعاة لتطلع gure‏ التعمق ف العلوم القانونية 
والسياسية والاقتصادية إلى الجامعات الأجنبي لتتمیم 


دراساتهم تكميلا لكفاياتهم وتوسیعا ورفعا لدرجة 


ثقافتهم. ولکن بفضل !دماج مدرسة الحقوق في الجامعة 
المصرية واعتبارها كلية قد آنثی cle‏ منذ سنة ۰۱٩۲۲‏ 
قسم للدکتوراه. كما آنشئت منذ سنة ۱۹۳۲ معاهد 
علمية للدراسات الجنائية والاداربة والاقتصادية 
والمالية والسياسية والقنصلية. وبذلك استکملت الكلية 
اسباب رقها. وأصبحت تضارع آکبر SUIS‏ الحقوق في 
العالم. 

وکانت مفجرة هذا القسم الخالدة التشرف باهداء درجة 
الدکتوراه الفخرية لجلالة اللك فؤاد الأول حفظه الله 
مؤسس الجامعة الصرية. كما تشرفت باهداء هذه 
الدرجة آیضا لجلالة فیکتور ايمانويل ملك إيطاليا عند 
تشرفها بزبارته في سنة ۰.۱۹۳۳ كذلك منحت هذا اللقب 


لطائفة من علماء القانون المصريين والأجانب. 


۱ 


وأصبحت الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة بناء 
على طلب كلية الحقوق: 


آولا: لیسانس الحقوق وشهادة العادلة ودرجة اللیسانس 
تؤهل لوظائف النيابة والقضاء والالتحاق بأقلام قضایا 
الحکومة والاشتغال بالحاماة الأهلية والختلطة 
والشرعية. كما آنها تعد اعدادا حسنا لختلف الوظائف 
الإدارية الحكومية. وتنمی الاستعداد لتولي الأعمال 
الحرة من مالية وادارية وغیرها. وشهادة المعادلة ضرورية 
لحاملي الدبلومات الاجنبية في الحقوق إذا آرادوا 
الاشتغال بالحاماة الأهلية والشرعية أو بوظائف 


القضاء والنيابة بالحاکم الأهلية. 


ثانیا: دبلومات الدراسة العلیا في الفروع الآتية: 


oy 


السیاسی 


وتمهد هذه الدبلومات للحصول علي درجه دکتور Å‏ 
الحقوق. 

ثالثا: درجة دكتور في الحقوق. وهي شرط لا بد منه لمن 
يتولى التدريس في الكليةء كما تمد للحاصلين Lele‏ من 
السبل وتفتح لهم من الأبواب فوق ما تهيئة من ذلك 
درجة الليسانس والدبلومات الخاصة. 

رابعا: دبلوم معهد الدراسات الجنائية. وهي تؤهل 
لوظائف التحقيق والقضاء الجنائي. 

خامسا: دبلوم معهد الدراسات الإداريةء وتؤهل 


للوظائف العامة الإدارية. 


oY 


سادسا: دبلوم معهد الدراسات الاقتصادية والمالية, 


وتؤهل للوظائف AIL!‏ وللمپن الاقتصادية والتجارنة. 


سابعا: دبلوم ra‏ الدراسات السياسية والقنصلية. 


وتؤهل للوظائف السياسية والقنصلية ٠١‏ 


* " راجع الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية " طبعة ۱٩۳۳‏ - من إصدارات 
3 التقض المصرية 


og 


بعد أن استعرضنا مختلف الراحل التي اجتازتها كلية 
الحقوق منذ VATA ple od E‏ إل الیوم» مسايرة ف 
ذلك حركة التطورات الاجتماعية والسياسية والقضائية 
التي تعاقبت على مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر 
- بعد هذا نری لزاما علینا أن نختم هذا البحث بکلمة 
شاملة عن الكلية نی عهدها الجامعية الحاضر وما یرجوه 
لها القائمون بأمرها من مکانة بالغة في رفع مستوی 


الثقافة المصرية وآثر عمیق في توجیه حیاتنا العامة. 


كلية الحقوق في عهدها الجامعي لم تعد مجرد دار لتوزیم 
العلم واجازته على الناشئین واعداد خریجها لتولي 
اناي اه عر BUSS‏ مساو أن ناض 
الحكومية والإدارية الختلفة. أو الممن التي تتطلب في 


القائمين بها ثقافة اقتصادية ومالية. كلا لم تعد مهمتها 


oo 


في المجتمع Spall‏ مقصورة على هذه الرسالة الفذة 
فحسب. بل إن لأساتذتها إلى جانب هذه الرسالة 
الخطيرة رسالة أخرى آوسع نطاقا وأرحب أفقاء فهم 
یقومون: 

أولا: بدراسة القوانین التبعة في الدولة والنظم القضائية 


والإدارية والسياسية والاقتصادية بها. 
ثانیا: بدراسة التطبیق العملي لهذه القوانین والنظم كما 


والاداربة والالية Go‏ مظاهر النشاط الاقتصادي 
الفردي. 
ثالثا: بدراسة البيثة الاجتماعية التي تسري فها هذه 


القوانین والنظم ty‏ کل هذا نی التطبیق الان 


كه 


رابعا: باستبانة وجوه النقص الذي یفتقر إلى ALS‏ 
ومواطن الخلل الذي یستلزم الاصلاح. وتمحیص کل 
ذلك نی الجو العلي الهادی go‏ تمهد بذلك ستل العمل 
أمام السلطات المختصة. 

ووسيلة الأساتذة في أداء هذه الرسالة هي وضع المؤلفات 
العلمية التي يرمون بها جهد طاقتهم إلى تحقيق هذه 
الأغراض الأربعة. 

ولا كانت المؤلفات متباعدة في سنوات ظهورهاء وكان 
العلم يتقدم بخطی واسعة لا تدركه الولفات إلا بعد 
حقبة من الزمن. آصدر أساتذة الكلية منذ سنة ١971١‏ 
مجلة علمية دورية "مجلة القانون والاقتصاد" للبحث في 
الشؤون القانونية والاقتصادية من الوجهة المصرية. 
وقد أشرفت المجلة الآن على سنتها الرابعة بعد أن 


oy 


آخرجت الکثیر القیم من البحوث القانونية والشرعية 
والاقتصادية باللغة العربية واللغات الاجنبية فیما یقرب 
من أربعة آلاف صفحة. كما لم تقتصر مجهودات 
الأساتذة على هذه الجلة. بل آمدوا مختلف الجلات 
العلمية التي تظهر في مصر باللغات العربية والاجنبية 
ببحوث كثيرة» كما اشترکوا في البحث والنشر بالجلات 


العلمية الکبری التي تصدر في الخارح. 


لم یقتصر مجهود الكلية في اضطلاعها بهذه الرسالة على 
ما سبق ذکره. بل اشترکت في الوتمرات الدوليةء 
كالمؤتمر الدولي للقانون القارن الذي انعقد بلاهاي في 
آغسطس سنة ۰۱۹۳۱ وقدمت بحوئا قيمة في الواضیع 
التي كانت محل بحث الوتمر. كما شعرت الدولة 


بحاجتها لأن یمثلها أساتذة الحقوق في المؤتمرات الدولية 


o۸ 


التي تدی Lal!‏ والتعلقة بشوون تخصصت فما الكليةء 
فاشترکت بأستاذ من هيثتها في تمثیل الحکومة الصرية 
بالمؤتمر الدولي للعلوم الادارية الذي انعقد بفینا صیف 
سنة ۰۱۹۳۳ كما اشترکت بأستاذ من هینها في تمثيل 
الحكومة بالوتمر الدولي لقانون العقویات الذي انعقد 
بمدريد في خريف سنة AAYY‏ 

ذلك مبلغ أداء الكلية في عبدها الجامعي لإحدى رسالتها. 
أما رسالتها الأخرى فقد حققتها بأنجع الوسائل وأصلح 
الاساليب البيداغوجية. فالطالب الذي يلتحق بالكلية 
يمر في القسم الاعدادي» فيقضي فيه Lle‏ يهيئه خير 
تهيئة للدراسات القانونية والاقتصادية التي سيخوض 
غمارها في خلال السنوات الاربع التالية التي سيقضها في 
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الذاتية في البحث الخاص. فنظمت للطلبة قاعات بحث 
اجبارية في كل فرقة من فرق الدراسة. كما روعي آیضا 
اجادة تدریبه العملي في تطبیق القانون على الوقائع G>‏ 
تتحول الدراسة القانونية من دراسة نصوص جامدة إلى 
دراسة حية عملية. فنظمت للطلبة محاضرات في الواد 
القانونية التي یتسم فما مجال التطبیق العملي. فاذا 
استکمل الطالب دراسته في قسم اللیسانس وأراد المزيد 
من الثقافة القانونية فأمامه قسم الدکتوراه بفروعه 
الثلائة من قانون خاص وقانون عام واقتصاد. یمکنه أن 
یتوفر على دراسة فرعین منها ثم يشرع في وضع رسالته. 
ولا تقبل din‏ الرسالة حتی تتحقق الكلية من أنه قد 


آضاف نتاجا إلى ذخيرة العلم العامة. 


فإذا اکتفی بما حصل عليه من الثقافة القانونية في قسم 
اللیسانس. وآراد التخصص من الجهة العملية في أحد 
فروع الدراسة. فأمامه العاهد الختلفة حيث یتلقی 
التطبیق العملي من آعلام هذه الدراسة. سواء أكانوا من 
al AUS JL,‏ من الاخصائیین ممن -تندبهم الكلية 


لفائدة طلبة العاهد. 


ولقد عنیت الكلية في أداء رسالتها الأولى بأن تجعل الأداة 
ق حمل هه alleys‏ ان Lis‏ هی نقه الاد ait”‏ 
العربیة" فجعلتها اللغة الأْساسية ق التدریس, بعد أن 
cof‏ اللغة الساسية ی العهود السابقة هي اللغة 
الانجليزية طورا. واللغة الفرنسية hgb‏ آخر. وکان من 
جراء الاعتماد على اللغة العربية أن کثرت الولفات 


القانونية بها في كل فروع القانون الخاص والعام» وکذلك 
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في فروع الدراسة الاقتصادية. ورآت الكلية بعد أن أعطت 
لغة البلاد هذه المكانة الرفيعة أن تحرص على استدامة 
الصلة في نشاطها العلميء بالحركة العلمية العالية. ولا 
كانت اللغة الفرنسية هي أداة التفاهم الدولي في الحيز 
القانوني فقد رأت أن يأخذ طلبتها بالتعمق في هذه اللغة 
من الوجهة القانونية. Go‏ يكونوا قادرين على الاستزادة 
من المناهل العلمية الفرنسية. خصوصا وتشريعنا لا زال 
مستندا في AST‏ مصادره إلى التشریع الفرنمي. وتحقیقا 
لهذه الغاية عملت الكلية على تمکین طلبها بقسم 
اللیسانس من دراسة آجزاء من المواد القانونية باللغة 
الفرنسية. كما جعلت التدریس بقسم الدکتوراة ق 


بعض الواد بهذه اللغة کذلك. 
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آسماء عمداء مدرسة الحقوق 1١/891١‏ ۱۹۲۶ 


السیوفیکتورفیدال LAL‏ من اکتوبرسنة VATA‏ إلى أغسطس سنة 


۱۸۹۱ 
السیو کارل کوستو من دیسمبرسنة ۱۸۹۱ إلي مايوسنة ۱۹۰۲ 
السیو انمولان من VE‏ سبتمبرسنه۲ ۱۹۰ الي۲سبتمبرسنه۱۹۰ 
السیو ادوارالامبیر من۲۳ آکتویرسنة۰1 VOJINA‏ سبتمبرسنة ۱۹۰۷ 
الستروهل من ۲٦‏ سبتمبرسنة۱۹۰۷ ای ۳۱ دیسمیرسنه۲ ۱٩۱‏ 
السترکوریس شلدون ایموس من آول ینایرسنه۱۹۱۳ الی"یولیه سنة ۱۹۱۵ 
السترولتون من ۲۸ سبتمبرسنة ۱۹۱۵ الی۱ ۱ینایرسنهة۲۳ ۱۹ 
علي ماهربك من ۲۰ ابربل سنه۱۹۲۳ ی ۲۱ نوفمبرسنةء۲ ۱٩‏ 


جامعة القاهرة عند انشاء‌ها 


Vv 


نظرة على تاريخ تعلیم 


القانون في العالم 


الفصل الثاني 
نظرة على تاريخ القانون في العالم 

عرف العالم کلیات القانون die‏ عدة قرون. وقد تطورت 
E‏ ی ات هن الصو الع خرف یو 
وقد تأسست جامعة بولونیا (ایطالیا)» gS‏ جامعة ف 
أوروبا Å‏ القرن الحادي عشر ورکزت على تدردس القانون 
فقط. ويقال إن اللقب الأول للطبيب تم تطبيقه على 
آولتك الذين أكملوا دراستهم في القانون. 


يمكن إرجاع أصول أول جامعة في أوروبا إلى أواخر القرن 
الحادي عشرء عندما بدأ تدريس القانون الروماني في 
بولونیا. وكانت الجامعة الي تشکلت هناك هي موقع 
ولادة الفقه الروماني بعد إعادة اکتشاف اللخص, وهو 
تجمیع جستنیان للقانون الروماني. والذي كان قد فقده 
العلماء لمدة خمسة قرون. في غضون بضعة عقود من 
ظهور دراسة القانون الروماني» تم آیضا تقدیم مرسوم 
غراتیان, وهو تجمیع وتولیف سيك لقادون الكنيسة. J‏ 


“o 


بولونياء وأطلق دراسة القانون الكنبي کعلم قانوني. 
كانت هذه النصوص والاعمال التي ألهمتها بمثابة 
محفزات عززت ظهور تقليد قانوني في العصور الوسطى 
في كل من القانون المدني والكنسي والذي سرعان ما امتد 
عبر أوروبا ووفر الأساس لقرون من التطور القانوني 
الغربي. 


کان تقدم فقه العصور الوسطی قوة دافعة G‏ تطویر 
EENE‏ "العصوز الوط حه هق اا 
القانوني ف بولونیا طریقه. عبر أعظم الأساتدة ق ذلك 
الوقت. إلى الدارس الناشئة في باريس وأکسفورد وقي 
جمیع آنحاء القارة الأوروبية. . حتماء Gol‏ التوسع نی 
التعلیم القانوني إلى تغییر الثقافة والممارسة القانونية. 
رکزت نصوص وتعلیقات قانون العصور الوسطی بشکل 
متزاید على العناصر الاجرائية والعملية للقانون. مما 
یعکس احترافية الحامین الدنیین والکنسیین وأهمية 
المعرفة في كلا مجالي القانون للممارسین. كان للطلب 


المتزايد على کل من التدریس القانوني والمارسة 
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تعزیز آنظمة جديدة لانتاج الکتب وعرضها والتي آثرت 
على الطربقة التي تم بها تنظيم وقراءة واعادة انتاج 
المخطوطات القانونية. ثم الأعمال المطبوعة ÉY‏ 


قرون بعد ذلك. 


كانت بولونيا معروفة كمركز لتعلم الفنون الليبرالية منذ 
ale‏ ۱۰۰۰ بعد الیلاد, لکها ازدهرت Ube‏ کمرکز لتطویر 
الققه کلم عدوا مخ UM:‏ إا الفادون وای Bl‏ 
تقالید القانون الدني من قبل آساتذة الأوائل مثل 
إيرنيريوس. وبلغار وآزو وکورسیوس. وکان يرمز إلى نقطة 
التخول ف دراسشة الفا تون lg je Gili‏ جراتیان 
ومزسومة. 

ارت تمه eye‏ انیا یمن bola G‏ 
کمدرسین للقانون - ولکن بشکل خاص کمسردین 
ومعلقین على القانون - على نطاق واسع. حيث جذبت 
الطلاب إلى تلك الدينة من جميع آنحاء ایطالیا وشمال 
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جبال الألب» وآرسلت العلماء المدربين في بولونیا مرة 
آخری لتأسیس مراکز عظيمة للتعلیم القانوني في 
جامعات العصور الوسطی الأخرى مثل أكسفورد 
وبارس (کلاهما تأسس في القرن الثاني عشر). 
ومونبلییه. وآورلیانز. وسلامنکا (القرن الثالث عشر)؛ 
ای ان اس Ee E es‏ 


اکتسب مدرسو وطلاب القانون في بولونیا درجة إضافية 
من Gall‏ والهيبة عندما نشر الامبراطور الروماني 
المقدس فريدريك بربروسا في عام ۰۱۱۵۵ مرسوم 
Authentica Habita‏ الذي وضعهم تحت الحماية 
الإمبراطورية. كان تدریس القانون في بولونیا في الاصل 
مؤسسة خاصة حیث يقوم العلمون بجمع الرسوم 
مباشرة من الطلاب. ولم يكن هناك حرم جامعي أو دعم 
عام أو (طار مقسبي. الطلاب. الذین توافدوا على 
بولونیا من أجل الحصول على التعلیم المني في خدمة 
الحکام الأقوباء في كل من الدولة والكنيسة. اجتمعوا 


VA 


أولاً في مجتمع من العلماء یعرف باسم Studium‏ أو 


١١ Universitas studiorum 
کلیات القانون 3 الولايات المتحدة الأمرركية‎ * 


في البدايةء لم تكن کلیات الحقوق شائعة نی الولایات 
التحدة حتى القرن التاسم عشر. فاولئك الذین آرادوا 
دراسة القانون کانوا من النخبة. وتعلموا فى انجلتراء 
واتتقلوا :إل مركا خلال هذا الوقت؛ ا معظم 
الناس Gail‏ یعملون کمحامین یعتمدون فقط علي 
قراءة التصوص القانونية الكلاسيكية, deg‏ الدراسة 
اللستقلة. والتدریب المي والكتايي تحت |شراف alee‏ 
ذي خبرة. ناهيك عن بعض القراءات النظرية والفلسفية 
الشائعة لشیشرون وسینیکا وأرسطو وآدم سميث 
ومونتسکیو وغروتس بالاضافة إلى بعض القتطفات من 
الکتاب القدس. 


16 https://www.law.berkeley.edu/research/the-robbins- 
collection/exhibitions/medieval-law-school/ 
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وقد واجه الحامون مقاومة في أمريكا الاستعماربة بسبب 
دورهم الهرمي في التاریخ الانجليزي. بدأ العداء في التلاشي 
بعد الحرب الثورية. وبدأت الحکومات في العمل بشکل 
آکبر مع الهنیین القانونیین الذین تلقوا تدريبًا في اللغة 
الانجليزية. ونتيجة لذلك. آصبح التعلیم القانوني 
lize‏ تمامًا عن التعالیم القانونية الانجليزية لأنه آزال 
وصمة العار التي تقول إن النخبة فقط هي التي يمكنها 


دراسة القانون. 


كانت آول مؤسسة كان هدفها الوحید تدريس القانون هي 
as‏ لیتشفیلد للحقوق, التي افتتحت في عام AVAE‏ 
وأدى نجاح هذه الدرسة إلى انشاء جامعات علیا آخری. 
بما في ذلك جامعة هارفارد. ويل (۰)۱۸۶۳ وکولومبیا 
(۱۸۵۸). ومع ذلك. ظل تعلم القانون في الغالب عبارة 
عن تدريب Ge‏ وكتابي حتى تسعینیات القرن التاسم 


في عام ۱۸۷۸ تم تشکیل نقابة المحامين الأمريكية. 
وبدأت في الضغط على الولایات للحد من عدد 
الا شخاص القبولین لمارسة القانون من خلال مطالبة 
الأفراد باکمال عدة سنوات بشکل مناسب في مؤسسة 
الدراسات العلیا. تم انشاء رابطة SUIS‏ القانون 
الأمريكية عام ۱۹۰۲ ثم قررت أن تتکون كلية القانون 
من ۳ سنوات دراسية. 

التحول الكبيرفي تعلیم القانون 

و قد شهد تعلیم القانون في العالم تطورات هائلة منذ 
تأسست آول جامعة آوربية في بولونیا و حتي الآن » و كان 
pal‏ هذه التطورات التحول الکبیر الذي قدمه أستاذ 
القائون الاک کریستوقر کولومبوتن لیتجدل ب 
عام ۱۸۹۰ و ذلك حینما وضع نظریته Case Study‏ 
method"‏ و هي النظرية التي هتم بالدراسة التطبيقية 
للنظریات القانونية كوسيلة لاثبات صحة النظرية من 
عدمه و قد كان لهذا التحول الهام آثر كبير على دراسة 


۷۱ 


القانون في كلية القانون في جامعة هارفارد و التي كانت 
یدرس بها کریستوفر لينجدل و قد انتشر هذا الأسلوب 
في كافة كليات القانون بالولايات المتحدة الأمريكية و 
كانت تلك النقطة هي بداية ما يعرف بالعصر الحديث 
لتعليم القانون في الولايات المتحدة الأمريكية .۱۲ 


و قد مثل هذا التحول نقطة هامة في تحول تعليم 
القانون من المدرسة الكلاسيكية لتعليم القانون إلى 
المدرسة التطبيقية التي تعتمد على فكرة التطبيق 
كمعيار لتقييم النظرية القانونية و لاحقاً انتقلت تلك 
النظرية إلى الكثير من كليات القانون في الولايات المتحدة 
الأمريكية و قد أدى ذلك إلى تطور العلوم القانونية في 
الولايات المتحدة الأمريكية تطوراً كبيراً كما كان لذلك 
بالغ الأثر على طرق و مناهج التدريس في تلك الكليات و 


يمكن أن يعتبر ذلك واحداً من أهم الأسباب التاريخية 


- Chase Anthonu. " the birth of the modern law school " American journal of 


legal history 1979 
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لتقدم کلیات القانون في الولایات التحدة الأمريكية على 


. من کلیات القانون ی العالم‎ Lal alas 


وقد كانت غالبية مدارس القانون قبل بزوغ نظرية " 
لل تاعن | هت ایغ راطق تفن وف وة 


القانون. 


و یمکن فهم نظرية کریستوفر کولومبس لینجدل " the‏ 
"case study method‏ على النحو التالي " Lef‏ تعتبر 
بمثابة تطویر الاسلوب تعلیم القانون من خلال تطویر 
اللغة القانونية و الناهج حيث یمکن تطبیق النظربة في 
الواقع العملي لإثبات صحة النظرية على غرار الطريقة 
التي أسسها البروفیسور " إيليوت " في تدريس الناهج في 
كلية الطب » حيث أعتمد أسلوب الدراسة المعملية التي 
تعتمد أسلوب المحاكاة للواقع العملي من خلال تدريب 
الطلبة على التعرف و التعامل مع أجساد المرضى و ليس 
فقط le‏ الكت AN‏ تعكمن A aa‏ 


18 Foucault, The birth of the clinic 1973 
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و في نفس العام الذي تم عرض نظرية " case study‏ 
۵ في كلية القانون جامعة هارفارد. سس رئيس 
الجامعة ‏ إيليوت" du bit‏ في التعلیم الطي في ذات 
الجامعة. 


وتعتبر تلك الفترة هي بمثابة التأسیس للبيداغوجية 
الحديثة حيث نقلت هذه النظربات ple‏ التربية من 
النهج القدیم " البيداغوجية القدیمة" والتي تعود إلى 
الأصل اليوناني " السقراطي " إلى البيداغوجية الحديثة 
القاتمة على المحاكاة والتطبیق. والتفکیر النقدي 
والمحاجاة المنطقية. 


وقد شهدت كليات الحقوق في المجتمعات الغربية 
تطورات كثيرة وهائلة خلال المئة عام الاضية. متأثرة 
بالتطورات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي 
شهدنها تلك الجتمعات. بداية من الأحواك السياسية 
الكبيرة کالحرب العالمية الأولى والثانية مروراً بظهور 


V٤ 


الکثیر من المفكرين والفلاسفة الذين وضعوا الکثیر من 
النظريات القانونية. 


ومع بداية القرن الواحد والعشرین ویزوغ عصر 
التکنولوجیا والعولة فیما اصطلح على تسمیته بعصر 
العولة. حدئثت HUIS‏ تحولات كبيرة في طرق ومناهج 
التدريس في كليات الحقوق. صاحبت هذا التدفق الهائل 
لاستخدام التکنولوجیا في قطاع التعلیم بوجه عام 
والتعلیم العالي بوجه خاص. 


ففي محاضرة للبروفیسور " ديفيد كيندي " في جامعة 
كيو بطوکیو في الیابان . آوضح أنه لا جدال عن أن 
العمل القانوني و دراسة القانون قد تغیرت بشکل كبير 
نشول واه و از ونیا tears‏ اجان sss‏ 
النظر في كيفية تدریس القانون في کلیات القانون لكي 
یتماشی مع تلك التحولات الحادثة بفعل العولة , و Bl‏ 
ذلك مع بزوغ مصطلح تدویل " "internationalization‏ 
و كذلك مصطلح العولمة " Globalization‏ " و الربط بين 


التحولات الاجتماعية و السياسية و التکنولوجية و 
الاقتصادية الحادثة ف العالم و بین :طرق التدریس في 
کلیات القانون » و قد طرح تساولاً هاماً حول شكل 
تطوير أو الاصلاح الذي تحتاجه کلیات القانون في 
العالم + كما آوضح التحدیات و العوقات الي تواجه 
التعلیم القانوني في عصر العولة . ومن بينها المنيج 
الدرامي و طرق البحث و التدريس و استخدام 
التكنولوجيا, و محاولة إعادة فهم القانون من منظورٍ 
دولي و لیس فقط من منظورٍ محلي . و متابعة التطورات 
الحادثة في نظريات القانون و أليات تطبيقها . 

وفي مقالة أخرى لبروفيسور " سيمون شيسترمانج " أشار 
إلى أن شهادة ليسانس القانون يجب أن تكون بمثابة 
تعبير عن كفاءة تقنية لامتلاك أدوات القانون فيما بات 
بعرف بعصر العولة. وقد آشار إلى التحولات الكبيرة التي 


۷٦ 


حدثت ومازالت تحدث في مجال تعلیم القانون في العالم 
کواحدة من eal‏ النتائج لظاهرة العولة ۱٩‏ 

وفي کتاب آصدره مجموعة من آساتذة القانون في 
جامعات کالیفورنیا وواشنطن وسیاتیل ونیوبورك. تحت 
عنوان " التعلیم القانوني ف العصبر الرقي " أوضحوا 
آهعیه مجموعة من التفاظ آلپامة تول کات Geile‏ 
في العصر الرقمي وهي '' :- 


۱- التحول الرقمي داخل کلیات الحقوق كوسيلة 
لعرض مواد القانون من خلال الواقع 
الا لکترونية. 

dual ۲‏ الفعوحة کونیله لاتاحه تواقد تلبت 


القانوني. 


1 Chesterman, Simon "the globalization of the legal 
education" 2008.new York university public law and legal 
theory working papers. Paper 86. 

20 Legal education in the digital age, Cambridge university 
press 2012 


۷۷ 


-Y‏ التحول إلى الأنشطة القانونية كوسيلة 
للتدریب والمحاكاة. 

-٤‏ التحول إلى المكتبة الرقمية بدلاً من المكتبة 
التقليدية. 


في doe‏ قانوني للبروفیسور " "Ndulo‏ بكلية الحقوق 
جامعة کورنال بالولایات التحدة NASA‏ تحت 
عنوان " التعلیم القانوني في عصر العولمة وتحدیات 
التنمية " استعرضت فيه التحدیات التي تواجه SUS‏ 
القانون في أفريقيا في عصر العولة. وقد آشارت في Lares‏ 
التحديان الرئيسيان اللذين يواجهان التعليم القانوني في 
عصر العولمة وهما: - 


-١‏ مدى الاستجابة للتحول للبرجماتية في ممارسة 
القانون في ظل الثورة التكنولوجية. 


21 Muna Ndulo, legal education in an Era of globalization 
and the challenge of development 2014, Cornell law 
faculty’s publications. 


VA 


-Y‏ العولة الحادثة في مجال الاقتصاد والنمو 
المتسارع في الاحتیاجات التعلقة بالخدمات 
والأعمال القانونية. 


وقد قالت نقلاً عن البروفيسور " Lutz‏ " أن الدول 
سيقاس فها تطوير التعليم القانوني بمدى الاستجابة 
الحادثة في تطوير موضوعات ومناهج التدردس وبالإشارة 
إل النقطتین كن 


ولقد آشارت في بحشا إلى التعلیم التقليدي الذي كان 
متبعاً فیما قبل عصر العولة والذي آصبح لا یتماشی مع 
العطیات الحادثة في العالم من تأثبرات لعصر العولة 
وعلی رأسها التکنولوجية وقد انتهت في بحقا إلى أن كليات 


22 Lutz, Robert E 2012 ' Reforming approaches to 
Educating Transitional Lawyers: Observations from 
America 61 (3) Journal of legal education 449. 
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القانون في إفريقيا تحتاج إلى أن تتحول إلى نظام جدید 
يعتمد على عنصرين أساسيين: - 
-١‏ التحول من مناهج القانون ذات الطابع المحلي 
إلى مناهج القانون المقارن ذات الطابع الدولي. 
-Y‏ التحول من التعليم التلقيني إلى التعليم التدريي 
الذي یعتمد علی اکساب الطلبة الهارات 
الفادوية اتال مع مات العصير عل 
رأسها استقدام التکنولوجیا نی البحث والعمل 


القانوني. 


مستقبل تعلیم القانون في 
في عصرالتکنولوجیا 


الفصل الثالث 
مستقبا , تعليم القانون 2 
في عصرالتكنولوجيا 


نحن نشهد حقبة جديدة لتعليم القانون في العالم» إن 
تقنيات التكنولوجيا المتطورة سوف تؤدي لإحداث ثورة 
في تعليم القانون بشكل كامل وستعمل على إعادة 
تشكيل البرامج الدراسية في كليات القانون. بما يستتبع 
حث أساتذة القانون على إعادة التفكير في المعرفة 
والمهارات التي يحتاجها الجيل القادم من القانونيين. 
سوف يتطلب هذا التحول التكنولوجي المرونة لدي 
أساتذة القانون لتجاوز الحدود التقليدية للمعرفة 
القانونيةء مما یمد الطريق لدخول موضوعات جديدة 
للدراسة داخل أروقة كليات القانون. 

ستلعب التكنولوجيا دورًا مهما في التعليم القانوني فعلى 
سبيل المثال» سيكون وصول الطلاب إلى مواد التعلم 


AY 


الرقمية والمكتبة الرقمية آمراً سائداً. وستخلق آدوات 
ومنصات التعلم الالكتروني فرصا جديدة لتحسین طرق 
التعلم التقليدية. 


سوف يتراجع التعلیم القانوني التقليدي لصالح التعلیم 
القانوني في ثوبه الجدید عبر دورات التعلم عبر الانترنت 
أو عن بعد بجلسات مباشرة عبر الانترنت في الفصول 
الافتراضية. 

خلال سنوات قليلة سيتمكن الطالب من استخدام 
تقنيات الواقع الافتراضي والواقع العزز. المدعومة 
بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. لإنشاء بيئات تعلم 
محاكاة واقعية. قد يتفاعل طالب القانون مع روبوتات 
محادثة Al‏ لممارسة مقابلات العملاء؛ مع أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التي SLs‏ سيناريوهات العملاء المختلفة 
بحيث يمكن لطلاب القانون تطبيق المبادئ القانونية في 
سياق عملي وتطوير مباراتهم في حل المشكلات. 


AY 


ی کلیات القانون ف العالم التقدم. سیمکن نشر 
خوارزمیات SiN‏ الاصطناعي لتحلیل الهام الكتابية 
والأوراق البحثية وحتى الاستجابات الصوتية أو الرثية 
لتقییم فهم الطلاب وتقدیم ملاحظات شخصية. 


مع تغیر طبيعة مهنة القانون بشکل جذري من خلال 
تقنیات الذكاء الاصطناعي الجديدة على مدی العقد 
«eal‏ تتحمل الوسسات التعليمية مسوولية النظر 
فیما إذا كانت دوراتها تزود طلاب القانون بالهارات 
والعرفة اللازمة للنجاح. سيودي عدم تحدیث النهج 
الدرامي لکلیات القانون إلى عدم مواكبة هذه الکلیات 
توق العمل pagal‏ 

وبينما مازال يعتمد بعض طلاب القانون والمهنيون 
القانونیون بشکل كبير le‏ طرق البحث اليدوية الآن. 
فمن الرجح أن نري تطبیق الذ کاء الاصطناعي في البحث 
القانوني. ستتمکن خوارزمیات الذکاء الاصطناعي قريبًا 
من تزوید التخصصین القانونیین بمعلومات قيمة حول 


۸ 


النتائج الحتملة لقضبية ما أو احتمالية نجاح 


في هذا السیاق. من الرجح أن یحتاج تدریس مپارات 
البحث القانوني إلى زيادة الترکیز على زيادة الکفاءة في 
استخدام هذه الأدوات الرقمية الجديدة لتعظیم 
إمكانات التکنولوجیا. 


تتحمل كافة کلیات القانون الآن ولیس غداً مسوولية 
تثقیف الطلاب حول الآثار الأخلاقية المحيطة 
باستخدامات التکنولوجیا في الصناعة القانونية 
واا مدق هذا فة نی ق الدورات 
التدريبية التي تغطي موضوعات مثل خصوصية 
البیانات وان السييراني واللكية الفكرية يق العصر 
الرقمي والاستخدام الأخلاق للذكاء الاصطناعي في 


المارسة القانونية. 


في الهایة. سیکون الجیل القادم من الهنیین القانونیین 
هو الذي سيتعين عليه مواجهة التحدیات الاخلاقية 


والقانونية الوفيرة gil‏ تطرحها التقنیات الجديدة 
الناشنة. لتحقیق النجاح. سیحتاجون إلى فهم لیس 
ESEN EES‏ العالیه Ul‏ واکن آیضا ان 
یکونوا مجهزین لاستکشاف كيف ستحتاج هذه الأطر إلى 
التكيف والتخویل لمواكبة هذا المشهد المتغير بسرعة. 

وقبل أن نستعد لطرح النموذج الجديد للتعليم في 
كليات القانون. فهناك Soles‏ معقولة من أن الطلاب 
في بيئة افتراضية بالكامل قد يفوتون التفاعلات (ag‏ 
لوجه Gly‏ يمكن أن تؤثر على عمق المناقشة والتفكير 
النقدي وتنمية الهارات العملية» وهو ما يعني ضرورة 
الاستمرار في المحاضرات التفاعلية جنباً إلى جنب مع 


المحاضرات عن بعد. 


في الهايق سيكون على النموذج الجديد للتعليم أن 
تمكو فوائد التکنولوجیا مع الحفاظ علی الجودة 
والتطبیق العملي. 


۸٦ 


تدریب adb‏ القانون على المبارات الرقمية على نطاق 
و 

يودي تسارع التطور التكنولوجي إلى ثورة في عالم 
Lect‏ والجال القانوني لیس استئناء من ذلك. ان 
التداعیات التي ستخلفها التکنولوجیا ستکون عميقة 
عل الأفرادى ااك و ااك Shia‏ 
للمجتمع القانوني مواجهة التحديات التي يطرحها 
التغيير وادراك الفرص التي توفرها؟ إن الحاجة ملحة 
rs‏ وه وجوه یه عبرم E E E Vil‏ 
الرقمية واستخدام التکنولوجیا. 


ما هي الهارات الرقمیة؟ يُنظر إلى السوال Kis‏ أفضل 
من منظور السوق - ما هي المهارات التي يتطلما آصحاب 
العمل؟ آصدر النتدی الاقتصادي العالي (WEF)‏ مؤخرًا 
تقربر مستقبل الوظائف لعام ۰۲۰۲۳ حیث آدرج آهم 
مهارات للقوی العاملة الیوم. وتشمل القائمة: التفکیر 
التحليلي. والتفکیر الابداعي؛ الرونة؛ الدافع والوي 


AY 


الذاتي. الرغبة ی التعلم مدی الحیاة؛ محو الأمية 
التعاطف والاستماع الفعال؛ القيادة والتأثير 


الاجتماعي؛ ومراقبة الجودة. 


ولا تتوافق هذه الهارات مع ما يتم تدریسه في معظم 
المدارس ومؤسسات التعلیم العالي. وبجب أن یعتمد 
طلبة القانون على مصادر آخری لاکتساب الهارات 
التقنية التي تتطلها الأعمال الرقمية. 

تحتاج کلیات القانون إل اعتماد اه دراسية تضمن 
تدریب adb‏ القانون علي الهارات الرقمية للاعمال 
القانونية. مثل التدریب le‏ استخدام التکنولوجیا فق 
التقاضي عن بعد و البحث القانوني ig ASTD!‏ الحاسب 
الآلي و الانترنت بشکل فعال في الاعمال القانونية. 
تحتاج کلیات القانون للتخلي عن النموذج التقليدي 
للدراسة والانتقال إلي نموذج یتوافق مع متطلبات سوق 
العمل و مع التطور التکنولوجیا الهائل. 


AA 


تحتاج کلیات القانون لدعم الابداع والابتکار في تصمیم 
حلول قانونية حديثة باستخدام التکنولوجیا. 

وفي النهايةء ليس آمامنا کثیر من الوقت. على كليات 
القانون أن تبدأ الیوم ولیس غداً في وضع مناهج تتواکب 
مع هذه الستجدات ALLS‏ التي سوف تغیر عالنا بشکل 


۸۹ 


۱ © مه 
ية لطلبة القا: 
eed‏ نون 
e‏ 


الفصل الر ابع 
المعرفة الرقمية لطلبة القانون 


ومستقبل تعلیم القانون 


2 


مقدمة 


حاول المجتمع القانوني لفترة طويلة الابتعاد عن 
التكنولوجيا وقد أدي ذلك إلى تأخر دخوله - على عكس 
ما حدث في المجتمعات العلمية والاقتصادية - في سباق 
الدخول إلى القرن الحادي والعشرين. وهذا على الأقل 
واحد من الانطباعات العامة المرتبطة عادة بالمجال 
القانوني. وفي الوقت الذي زادت فيه استخدامات 
التكنولوجيا بوتيرة متزايدة» وعلى حد قول العديد من 
الخبراء. فإن القطاع القانوني قد عجز عن مواكبة ذلك 
التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا وهو غارق في 
الممارسات القديمة التي لا تشجع على الابتكار ولا تدعم 


4) 


التکلفة كذلك. 


العرفة القانونية وطلبة القانون 


آصبح الابتکار واستخدام التکنولوجیا سمة القطاع 
القانوني الآن. ويمكن قول الشيء نفسه بشکل کامل 
فیما یتعلق بتعلیم المهارات الرقمية لطلبة القانون. وعلي 
النقیض فان قادة التعلیم القانوني في دول العالم النامي 
مازالوا بعیدین عن ابداع نماذج الابتکار في قطاع 
التکنولوجیا القانونية وبما لذلك من آثر کبیر على العمل 
القانوني والقضائي بالسلب. ومن هذا النطلق فانه من 
المقترح إعادة التفکیر من أجل وضع طرق تعلیم وتدريب 
لطلاب القانون على الهارات الرقمية لدخول عالم 
التکنولوجیا من اجل نقلهم إلى التفکیر الستقبلي من 
خلال التأکد من أنهم قانونیون یستطیعون التعامل مع 
العالم الرقي. 


۹۲ 


إن الافتراض القائل Ob‏ القانونیین یکرهون الخاطرة 
الخدم Vege‏ ليس باذ ساس ف الق 
gest‏ امن امات aa‏ القاون ا alte‏ 
التكنولوجيا بشكل عام ينبع من مدي may‏ على 
لهارات الرقمية والتكنولوجية. 


ويمكن تفسير ذلك بغياب النهجية الدراسية في كليات 
الحقوق all‏ تتبني تطویر مهارات طلبة القانون الرقمهة 
والتکنولوجية من خلال دماج برامج تدريبية وتعليمية 
حول الپارات الرقمية وتطبیقات استخدامپا ف العمل 
القانوني مثل المحكمة الرقمية والتقاضي والتحکیم 
الا لكتروني. 

وقد تبنت کلیات الحقوق الرموقة حول العالم مبادرات 
تعليمية دشنا أساتذة قانون وقضاة من أجل استحداث 
براه در فا الفالون le‏ ارات Spall‏ 


وتطبيقاتها في العمل القانوني والقضائي. 


۹۳ 


و تشیر الابحاث الق قامت ما جمعية القانون بالولایات 
التحدة الأمريكية ABAY‏ إل احتیاج طلاب القانون إلى 
(تقان التقنیات و الهارات الرقمية الأساسية مثل الایداع 
الالكتروني « و صياغة الستندات » إدارة الستندات 
القانونية واستخدام البرید الإلكتروني علاوة على ذلك . 
غالبا ما یفتقر غالبية الحامین المارسین لذلك وفقًا 
لتقییم آجراه الباحئین » و من أجل Bole!‏ التفکیر في 
تعلیم طلاب القانون الهارات الرقمية » يجب أن یحصلوا 
على الأساس العلمي لذلك » و قد تم اقترح انشاء منهج 
محو الامية الرقمية لطلاب القانون في كلية القانون 


وقد آوصي مجلس التعلیم القانوني ق الولایات التحدة 
الأمريكية بإدراج منهج درامي لدراسة الهارات الرقمية 
والعرفة الرقمية والتکنولوجية لطلبة القانون ويما 


۳ تأسست نقابة المحامين الأمريكية في ۲۱ آغسطس ۰۱۸۷۸ وهي ليست خاصة بأي ولاية 
قضائية في الولایات التحدة. 


1: 


یتضمن ذلك من تدريب عملي وتطبيقي على تلك 
المبارات. 


وتعمل التقنيات الرقمية على تغيير حياة القانونيين 
ال دكن الا زوا pia dade‏ اه اند 
بواسطة آجهزة الکمبیوتر أو الذکاء الاصطناعي. liag‏ 
gle,‏ نماذج آعمال جديدة ويزيد من الكفاءة. وتطرح 
هذه التغییرات Gas)‏ تحدیات جديدة للتدریب القانوني. 
وقد ادرجت بعض الجامعات في آوروبا والولایات التحدة 
"قانون الرقمنة" ف cles‏ العدریس فى كه الحقوق. 

وبقول آحد الأستاذة في كلية القانون والاقتصاد في ألمانيا 
ا محرفة كنفية تطامل Gola‏ بم الرقمقة 
على سبيل الثال. تلعب "التكنولوجيا القانونية" بالفعل 
دورًا Lays‏ في مكاتب المحاماة والشركات الیوم. في حين أن 
اد اهارن لقينا نم اله هذا اوخو بعد 
نريد مواجبة هذا من خلال مجال تركيزنا الجديد: يجب 


أن یکون الطلاب مناسبین للمجالات التي سيتعين علمم 
حتمًا التعامل معها في حياتهم الهنية ". 

ولأن الرقمنة لا تتوقف عند عتبة الخبرة القانونية. 
وبالتالي فان مجال الترکیز الجدید یشمل محاضرات 
حول الرقمنة في القانون الدني والعام والجنائي كما 
ینصب الترکیز الجدید على التطورات الحالية في مختلف 
الجالات. مثل رقمنة قانون الشرکات. وقانون حماية 
البیانات والتقنیات الجدیدة. blockchaing‏ وعلاقتها 
القانون. والرقمنة والتمویل. وتأثيرات الذكاء الاصطناعي 
على القانون. 

dy‏ بعض کلیات القانون آصبح هناك مختبر الابتکار 
القانوني لضمان معالجة الوضوع أيضًا على مستوی 
البحث. والهدف هو تزويد الطلاب بالأدوات اللازمة 
ومنصة لتضع أنفسهم بنجاح في عالنا الذي یحرکه 
الابتکار من خلال الحاضرات الدوربة واللقاءات 


ومجموعات العمل. 


415 


المحاماة والمعرفة الرقمية 


لقد أحدث التطور وثورة التكنولوجيا في العقود القليلة 
الاضية تغييرات كبيرة في ثقافة العمل. وتتطلب 
التغييرات المذكورة اعتماد "المعرفة الرقمية" في مكان 
العمل. ولقد أصبحت مهنة الحاماق. التي تعتبر واحدة 
من آقدم الهن. AST‏ تطلبًا في الوقت الحاضر للتحول 
للتكنولوجيا. وبالتالي» تتعزز الهنة من خلال "المحاماة 
الرقمية" ومع نمو التكنولوجيا الجديدة. يشير مفهوم 
"المحاماة الرقمية" إلى اعتماد تقنية جديدة في الممارسة 
القانونية وهو آمر ضروري ail‏ المحاماة في السيناريو 
الحالي. تساعد المحاماة الرقمية كذلك في تطوير مهارات 
التفكير النقدي لدى الفردء وتعزز نظرة القانون 
والمجتمع وتطور القدرة المهنية على التفوق في هذه الهنة. 


ومع مرور الوقت. سيفتح تقدم التكنولوجيا الجديدة 
LI‏ جديدة في مجال القانون. وفي الآونة الأخيرة» ومع 
نمو التكنولوجيا الجديدةء تم تحديث أنظمة المحاكم 


۹۷ 


التقليدية. واجتماعات العملاء مع القانونیین والأدوار 
القانونية التقليدية من خلال cle!‏ محاکم افتراضيةء 
واصدار نسخ مصدقة من الأحكام عبر الإنترنت» وتسهيل 
الإيداع الالكتروني لطلبات الكفالة وما إلى AUS‏ على 
سبیل الثال. تبنت الحکمة العلیا والعدید من افحاکم 
العلیا مؤخرًا الحاکم الافتراضية (VCs)‏ تحت ضغط 
هائل لاستعادة نظام العدالة آثناء هذا الویاء. علاوة علی 
NE‏ من الما که أ يهنا ناته pasate‏ 
آثناء هذا الوباء بارشادات مناسبة. ومع هذا النموذج 
الجدید المتغيرء يطلب الجتمع Gai‏ اجراءات آسرع من 
نظام إقامة العدل من خلال الرقمنة الكاملة للقضاء. 
وكوك عملية الرقمنة هذه علی اهمية Blalock!‏ الرقمية 
الذكية التي یمکن من خلالها الإيداع الالكتروني 
والتداول الإلكتروني للمستندات والحاکمات 
الا لکترونية. 

وبالمثل» فان معظم شرکات الحاماة تدافع عن الحاماة 
الرقمية لادارة آعمالها اليومية من خلال عقد اجتماعات 


۹۸ 


العملاء عبر الانترنت. ودراسة آوراق القضایا. علاوة على 
ذلك. فان استخدام الذکاء الاصطناعي (Al)‏ سیجعل 
مهنة القانون آسرع وأكثر ذكاءً. وفي تقاربر صدرت 
موخرا. آشارت إلى أن جلسات الاستماع الافتراضية 
تجلب الجمیع إلى منصة واحدة وتفتح فرصا جديدة 
لتمکین المحامين الشباب. 


لقد آصبح التقدم التكنولوجي من الضروري للمنیین 
القانونیین اعتماد حلول تقنية مثل Zoom‏ و Google‏ 
Webexg Meet‏ وآنظمة موتمرات الفیدیو الخری. 
بصرف النظر عن dia‏ فان الحاکم عبر الانترنت 
والعمل عن بعد. والکتبات الالکترونية. ومساحات 
العمل الرقمية. والتوقیعات الرقمية وادارة القضایا لها 
نفس الاهمية ولا یمکن تغییرها بالنسبة للمهنة. 
للحصول على محاماة رقمية ناجحة. ویتعین على الرء 
تقوبة وتعزیز ورفع الهارات والترکیز على التعاون وتبني 
التکنولوجیا. 


۹۹ 


ویجب على الطامحین الذین یرغبون في دخول مهنة 
القانون الآن تحديث معارفهم الرقمية مع تقدم 
التکنولوجیا الجديدة. وخاصة بالنسبة للمپنیین 
الشباب وطلاب القانون. فمن الضروري أن یکون لديك 
مجموعة واسعة من الهارات التکنولوجية لتزدهر في 
مکان العمل القانوني في الستقبل. كما أن دور كليات 
الحقوق في بناء المعرفة الرقمية وامحاماة الرقمية أصبح 


۰ sJ 
و تقد‎ P 
تعلیم القانون‎ 


| لتکنولوجیا القانونية ومستقبل 
تعلیم القانون 


التکنولوجیا القانونیة. Legal Tech‏ تشر إلى استخدام 
التکنولوجیا والبرمجیات لتقدیم الخدمات القانونية 
ودعم الصناعة القانونية. وغالبًا ما تکون شرکات 
التكترلوجيا 7القانوتية ge dle‏ شرکات UAL‏ ینم 
تأسیسپا بغرض تغيير السوق القانوني التقليدي 
المحافظ إلي الافضل. 

وتستخدم التکنولوجیا القائونية تقنیات ج من 
الذ کاء الاصطناعي إلى تقنية cblockchain‏ لتقدیم 
خدمات قانونية بشکل أفضل وآکثر کفاءة ومساعدة في 
معالجة الأعباء التنظيمية والامتثال بشکل AS)‏ كفاءة 
وفعالية. ودشار إلى التکنولوجیا في القطاع القانوني أيضًا 
باسم التکنولوجیا القانونية. 


۱ 


وتاريخيّاء تم استخدام مصطلح "التکنولوجیا القانونية" 
للإقارة إل تقنية شرركة المحاماة المستخدمة للمساعدة 
نی ممارسة الادارة والحاسية واعداد الفواتهر وتخزین 
ادا وس زاغا ولك نامز مرا 
تطور الصطلح لیشمل الحلول التي تجعل الوصول إلى 
العدالة أسهل للجمپور. وربط الجمپور بالحامین من 
خلال الأسواق عبر الانترنت والخدمات المطابقة. 


دولار أمريكي 2 جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن ينمو 
سوق الشركات الناشئة في مجال القانون والتكنولوجيا 
بمعدل نمو سنوي مركب aly (CAGR)‏ 1۲۸ ويحقق 
إيرادات تبلغ ۲,۵ مليار دولار أمريكي بحلول عام ۲۵ ۲۰. 
ومن خلال التكنولوجيا القانونية يتم استخدام أساليب 
وتقنيات مختلفة للمهام القانونية. ويتم استخدام 
هندسة البرمجیات التقليدية وتقنیات الونب نام مثل 


توفیر الوصول إل السوابق القضاثئية من خلال ALAS‏ 
الا لکترونية. 

وتشير التکنولوجیا القانونية Galas‏ إلى تطبیق 
التکنولوجیا والبرمجیات لمساعدة الحامین الأفراد 
وشرکات المحاماة والشرکات التوسطة والکبيرة الحجم 
في إدارة المارسة وآتمتة الستندات وتخزین الستندات 
والبحث القانوني» وقد تطورت Legal Tech‏ لتصبح آکثر 
ارتباطًا بالشرکات الناشثة في مجال التکنولوجیا التي 
تحسن ممارسة القانون من خلال منح الأشخاص 
aslo!‏ الوصول ال البرامچ عبر الانترنت gh‏ عن طریق 
ربط الاشیخاص بالحامین بشکل Bela AST‏ من خلال 
الأسواق عبر الانترنت. 

وقد كانت هناك محاولات مختلفة لتصنیف المشاريع 
والشرکات في قطاع التکنولوجیا القانونية. وقاعدة 
البیانات البارزة لهذه الخدمات هي مشروع Codex‏ لكلية 


ومنذ السبعینیات وحتى التسعینیات كانت هناك عدة 
محاولات أكاديمية لإضفاء الطابع الرسمي على التفكير 
القانوني التكنولوجي حيث انعقد المؤتمر الدولي للذكاء 
الاصطناعي والقانون (ICAIL)‏ منذ عام ۰۱۹۸۷ وكان نظام 
الذكاء الاصطناعي القانوني المتوفر تجاريًا عبارة عن 
نظام خبير أصدرته جامعة أكسفورد في عام ۱۹۸۸ 
لإخبار المستخدمين إذا كان هناك تشريع جديد ينطبق 
علهم قانون الضرر الكامن. 

و منذ عام ٠٠٠١‏ ۰ كانت هناك محاولات أخرى للقيام 
بالهام القانونية أسهل باستخدام مناهج التعلم الآلي و 
ساعدت أدوات الترميز التنبؤية المحامين على التنبؤ 
بالوثائق التي كانت ذات صلة أو غير ذات صلة بالدعوى 
. بعد أن تم تدريهم على مجموعة فرعية من الوثائق. 
وفي عام ۱۹۷۰ في الولايات التحدة. بدأ المركز القضائي 


الفيدرالي مشروع COURTRAN‏ للتسجيل الإلكتروني 
لسجلات المحكمة. تم استخدام هذا في البداية في 


القضایا الجنائية. ولکن تم تکییفه Lad‏ لادارة القضایا 
المدنية. وتم استبدال COURTRAN‏ بنظام إدارة الحالة 
المتكامل ٤‏ منتصف الثمانینیات. وتم انشاء معهد 
المعلومات القانونية في عام ۰۱۹۹۲ في جامعة كورنيل 
بهدف تسهيل الوصول إلى القانون» وبدء توفير الوصول 
إلى قرارات المحكمة العليا الأمريكية. بدأ تطوير نظام 
PACER‏ للوصول إلى سجلات المحكمة في جميع أنحاء 
البلاد. في عام ۱۹۹۰ وبحلول منتصف التسعینیات. 
كانت ۱۸۰ محكمة فيدرالية تقدم الوصول إلى سجلات 
المحكمة مقابل رسوم عبر الوصول إلى الانترنت عبر 
الاتصال الهاتفي. وفي قانون الحکومة الإلكترونية لعام 
۲ حددت الرسوم إلى الحد الضروري فقط. وضع 
قانون الحاکم الفتوحة لعام ۲۰۲۰ خطة لجعل 
Giles PACER‏ للاستخدام بحلول عام ۲۰۲۵. 

وقد آصبح استخدام الأدوات للمساعدة في البحث 
القانوني hel‏ شائعًا جدّا في الجال القانوني. وتقدم 
الشرکات التجارية Practical Law Company Jis‏ 


و Reuters LexisNexis‏ خدمات حيث یمکن للمحامي 
أن یدفع مقابل البحث عن السوابق القضائية والعقود 
وارشادات المارسة. في بعض البلدان و یمکن الوصول 
إل السوابق القضائية مجان باستخدام الانترنت: فى 
آسترالیا. یوفر معهد العلومات القانونية الاسترالي 
آوستلي. حرية الوصول لقراءة بعض قرارات الحاکم؛ و 
في الملكة التحدة. یقوم معهد العلومات القانونية 
البريطانية والايرلندية BAILII)‏ ) بتقدیم خدمة مماثلة e‏ 
و في الولایات التحدة یوفر مشروع الوصول إلى قانون 
السوابق القضائية الوصول إلى الکثیر من السوابق 
القضائية الأمريكية. 

ويُنظر إلى الصناعة القانونية على نطاق واسع على أا 
محافظة وتقليدية بطبيعتهاء tus‏ آشارت شركة Law‏ 
Technology Today‏ إلى أنه "في غضون ale ٥۰‏ بالكاد 
تغيرت تجربة العملاء في معظم مكاتب المحاماة". وتشمل 
أسباب ذلك حقيقة أن شركات المحاماة تواجه حوافز 


أقل لخفض التکالیف مقارنة بالهن الفخری Le} tum)‏ 


تنقل المدفوعات مباشرة إلى عملائها) plaids‏ الما على أا 
تنفر من المخاطرة (حيث يمكن أن يكون لخطأ تكنولوجي 
بسيط عواقب مالية كبيرة على العميل). 

ومع AUS‏ أدى نمو توظيف الشركات للمستشارين 
الداخليين وتطورهم التزاید. جنبًا إلى جنب مع تطوير 
البريد الإلكتروني» إلى زيادة الضغط على محامهم من 
حيث التكلفة والوقت. بالإضافة إلى ذلك. وهناك حوافز 
متزايدة للمحامين ليصبحوا أكفاء من الناحية 
التکنولوجية. مع تصويت نقابة المحامين الأمريكية في 
أغسطس ۲۰۱۲ لتعديل القواعد النموذجية للسلوك 
ادق Gull Silt‏ وك "لفات واا 
المرتبطة بالتكنولوجيا SIS‏ الصلة". وفي أواخر عام 
satel ۵۹‏ اتحاد الجمعیات القانونية الكندي 
تعدیلاً مماثلاً للمدونة النموذجية للسلوك المني. وقد 
col‏ تشبع السوق بالعدید من الحامین إلى البحث عن 
طرق متطورة للمنافسة. كنا آدی النمو الهائل ق حجم 
الستندات (معظمها رسائل البرید الالکتروني) التي يجب 


مراجعتها لقضایا التقاضي إلى تسريع اعتماد 
التکنولوجیا المستخدمة إلى حد کبیر. مع دمج عناصر 
aal‏ الآلة والذکاء الاصطناعي والخدمات الستندة إلى 
السحابة من قبل شرکات المحاماة. 


وقد بدأت AUS‏ الحقوق بجامعة ستانفورد. 006 
مركز المعلوماتية القانونية» وهو مركز أبحاث متعدد 
التخصصات. والذي یحتضن Gaal‏ الشركات التي بدأها 
طلاب القانون وعلماء الكمبيوتر. و بعض الشركات التي 
خرجت من البرنامج تشمل Lex Machina‏ و Legal.io‏ . 
وقد حقق الاستثمار التكنولوجي القانوني رقمّا قياسيًا في 
عام ۲۰۱۹ وصل إلى ۱,۲ مليار دولار. 

وهناك اهتمام هائل حول العالم لاستخدام التكنولوجيا 
القانونية لزيادة الوصول إلى العدالة. فقد حاولت 
البرامج استخدام التكنولوجيا القانونية لتحسين 
الوصول إلى العدالة من خلال تحسين العملیات. وأتمتة 


الوصول إلى العلومات والشورة القانونية. وتحسین 


آنواع مختلفة من التکنولوجیا القانونية 

Boston Consulting و‎ Bucerius Law لمدرسة‎ lóg 
في دراستهم كيف ستغير التکنولوجیا القانونية‎ Group 
التکنولوجیا القانونية:‎ 

5 تقنیات التمکین: تتعامل هذه التقنیات مع 


رقمنه البیانات القانونية. 


y‏ حلول عملیات الدعم: تتضمن حلولاً لعمل 
المكتب الخلفي. والحاسبة. وتطویر الأعمالء والوارد 
البشرية. وادارة الحالات. وادارة الستندات. غالبا ما 
یفعل الساعدون القانونیون هذا الأخير. تشير 
التکنولوجیا شبه القانونية إلى التکنولوجیا في هذا 
الجال. 


۳. تکنولوجیا القانون الوضوعي: الأول والثاني له 
علاقة بالسائل الودارية. تقدم شرکات التکنولوجیا 
القانونية التي تقدم حلولاً قانونية موضوعية حلول دعم 
أساسية ومتقدمة وحلول قانونية سلعية للتقاضي 


الفعلي وتحلیل القضایا. 


ویمکن العثور على التصنیف الثاني لإطار التکنولوجیا 
القانونية في قاعدة بیانات ‘Stanford Legal Codex‏ 
وهناك تسعة آنواع من التکنولوجیا القانونية في قاعدة 
البیانات هذه: من Law‏ آتمتة امستندات وادارة المارسة 
والبحث قانوني والتعلیم القانوني وحل النزاعات عبر 
الانترنت. 

تم تقدیم التصنیف الثالث لإطار التکنولوجیا القانونية 
من قبل Zoe Andrea‏ الرئیس التنفيذي في cLecare‏ 
وهي شركة حلول تقنية قانونية. في آطروحة الاجستیر. 
توصلت إلى خمس تصنیفات قانونية للشرکات الناشئة 


ي مجال التکنولوجیا ضمن الاطار القانوني: 


yy) 


حلول القانون: هذه هي خدمات "افعلها بنفسك" - على 
سبیل الثال. منصات صياغة الستندات حيث يمكنك 
إبرام عقود بسيطة. وصایا. ووثائق الطلاق. وما إلى ذلك. 
العقود الذكية القائمة على تقنية block chain‏ موجودة 
Gayl‏ في هذه الفئة. 


الأسواق القانونية الإلكترونية والشبكات والمنصات 
ملعا دة الخو انب: Lass‏ هه القفنية ا لاهن بالعملاء 
من altel‏ هذه البوابات ما يان الاستشارات القانونية 
ومنصات الخدمات القانونیة وقواعد البیانات 


القانونية. 


أدوات عالية التقنية لأنواع معينة من الخدمات 
القانونية: تشمل هذه التقنيات: مراجعة الوثائق 
والاکتشاف الإلكتروني وادارة أصول الملكية الفكرية. 
وتجمیع الستندات JI‏ وادارة العقود القانونية والذ کاء 
المعزز وتحلیلات البحث القانوني وادارة الممارسات 


القانونية. 
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النصات - platforms‏ - التي تشمل أنظمة تسوية 
المنازعات عبر الانترنت التي تحدث ثورة كاملة في مهنة 
المحاماة. 

أنظمة الذكاء الاصطناعي القانوني (8.1.): أفضل مثال 
على ذلك هو ROSS‏ وهو برنامج ذكاء اصطناعي مدعوم 
بتقنية Watson‏ من شركة IBM‏ والتي تساعد الآلاف من 
المحامين الأمريكيين على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاء. 
أهمية التكنولوجيا القانونية 

لماذا تعتبر التكنولوجيا القانونية ميمة؟ الصناعة 
القانونية تتجنب المخاطر بشكل تقليدي ولا تزال كذلك 
حتى يومنا هذا. لقد كان اعتماد الحلول التكنولوجية 
بطيئًا للغاية. منذ أكثر من عقد بقليلء لم يكن هناك أي 
شركات تقنية قانونية. زادت الارقام مؤخرًاء واكتسبت 
التكنولوجيا القانونية زخمّا. خاصة وأن جائحة 
COVID-19‏ جعل من الصعب الوصول إلى كثير من 
الخدمات القانونية. 
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القانونية ما يلي: 

التکالیف: هناك توقع کبیر لقيمة الرسوم القانونية 
المدفوعة. كما خضعت الادارات الداخلية لزید من 
التدقیق فيما يتعلق بالبلغ الذي يتم انفاقه على 
الخدمات القانونية. 

الابتکار المدفوع بالحاجة للتطویر: كانت مهنة المحاماة 
بطيئة في الابتکار ولکها اضطرت إلى ذلك بسبب اختراع 
التقنیات القانونية التي جعلت العدید من الحلول 
القانونية سلعة. 

التدقیق: الحاجة إلى التدقیق في الستندات القدمة إلى 
الجهات القضائية والقانونية. 


أدى الابتكار إلى bol}‏ كفاءة وانتاجية العاملین 
القانونيين» وتوجد الآن البيانات اللازمة لتخطيط 
الاستراتيجيات التشغيلية المستقبلية. يمكن تحديد 


E: 


أهمية التکنولوجیا في القانون في خمس مجالات 
ختلفة: 


زيادة الوصول الجغرافي: ساعدت التكنولوجيا شركات 
المحاماة على الوصول إلى العالمية. حيث جعل تسليع 
بعض الخدمات القانونية من الممكن تقديمها عبر 
الحدود. على سبيل المثال» عندما يكون قانون العقود 
مشاميًا عبر الولايات القضائية. يمكن للعميل اختيار 
موقع من القائمة المنسدلة وتنزيل عقد أسامي. لذلك. 
زادت شركات المحاماة التي استفادت من التكنولوجيا 
من حجم سوقہاء وتعمل التكنولوجيا على تعزيز نموها. 
شفافية أفضل: جلبت التكنولوجيا القانونية الشفافية 
إلى الطريقة غير الشفافة التي تعمل بها الصناعة تقليديًا. 
يمكن للعملاء الآن الحصول على رؤية واضحة لتقدم 
حالتهم والرسوم وغيرها من المعلومات ذات الصلة. هذا 
النهج الذي يركز على العميل يبشر بالخير oid‏ 
الصناعة. 


استخدام آفضل للموارد: باستخدام التکنولوجیا 
القانونية. یمکن Sale}‏ توزیع الوارد البشرية على المهام 
التي لها تأثير آکبر على التعلم وتعزیز العلاقات مع 
العملاء. على سبیل الثال, بدلاً من وجود مساعدین 
قانونیین یعملون على !دارة الستندات. یمکهم قضاء 
المزيد من الوقت في البحث القانوني أو في جلسات 
المحكمة حیث یمکمهم التعلم أو زبارة العملاء. 


معالجة آسرع وادارة الوقت: عند استخدامپا بشکل 
صحیح. تکون التکنولوجیا آسرع وأكثر کفاءة من آفضل 
عامل بشري. یمکن لحلول الذکاء الاصطناي تقدیم 
نتائج البحث بشکل آسرع وتحلیل الستندات في آجزاء 
من الثانية. ما OW‏ یستغرق logy‏ لاکماله یمکن CH‏ 
انجازه في غضون دقائق. 

آخطاء آقل: یمکن أن تکون الأخطاء مکلفة. خاصة 
عندما OSG‏ الستندات قد تم تقدیمپا بالفعل إلى 
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الخاتمة 


سوف تغير التكنولوجيا مجال العمل القانوني في 
السنوات القليلة القادمة بشكل غير مسبوق « و يتعين 
علي المشتغلين بالقانون تطوير مهارتهم التكنولوجية و 
الاستعداد لاستخدام برامج التكنولوجيا الحديثة في 
عملهم القانوني « ستكون هناك ثورة تكنولوجية هائلة في 
غضون عقد من الآن في العمل القانوني « و سيتعين علي 
كليات القانون تطوير تعليم القانون باستخدام 
التکنولوجیا. و سیصبح التحول الرقمي في العمل 
القانوني yal‏ لا مفر منه » و سیشهد العمل القضائي 
تطوراً كبيراً في استخدام التكنولوجيا من خلال تقديم 
الخدمات القضائية الإلكترونية و البحث القضائي . و 
سيتعين علي كليات القانون أن تقوم بتطوير التعليم بما 
يتواكب مع ذلك التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا 


YAY 


“كنا یی هق کات لقوق بان تقوم Che‏ 
مناهج التدرس Le‏ يضمن ادخال مجالات التکنولوجیا 


القانونية في الدراسة القانونية. 
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ai. 9 = 3 ۱ 
۱ تعلیم القانوز‎ 
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الفصئل السادين 
التفكير التصميعي ومستقبل تعليم القانون 


رغم Gi‏ كثيرا من النشاط التصميمي في القرن العشرين 
قتاع يمكن shal‏ لمكي ا 
المصطلح ظهر لاوّل ayo‏ وبشكل بارزء في ثمانينيات 
القرن العشرین. مع ظهور التصميم التمحور حول 
الإنسان Bl.‏ مفهوم التصمیم» ك "طريقة ی التفکیر"» 
یمکن ارجاعه. کعلم. إلى کتاب هربرت [. 
سایمون(5۱۳۵۳ (Herbert A.‏ « علوم الاصطناع (The‏ 
«Sciences of the Artificial)‏ 1974 . 


Lal‏ کتخمبتص نی مجال القحبمیم الهندمي, فهرجم هذا 
الفهوم إلى کتاب روبرت ماك كيم (Robert McKim)‏ « 
تجارب في التفکیر البصري (Experiences in Visual‏ 
Thinking)‏ .1973في الثمانینیات والتسعینیات. وسّع 
رولف فیست (Rolf Faste)‏ عمل ماك کیم. آثناء فترة 
تدريسه في جامعة ستانفورد. إذ قام Carpets‏ فكرة 
"التفكير التصميعي" ونشرها. كطريقة للعمل الإبداعي 
امكف وفقا لتغراض تجارية. بواسطة شركة التصمیم 
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۵0 من خلال زمیله دايفيد م. (David M. AS‏ 

6((۰ااعاکان کتاب بیتر (Peter Rowe)s;‏ « التفکیر 
التصميمي Ogi ۰۱۹۸۷ « (Design Thinking)‏ استخدام 
جدیر بالذکر Lid‏ الصطح في الزات Q‏ مجال 
التصمیم. 


-التفكير المبني على الحل 


التفكير التصميمي هو منهج للحل العملي والابداعي. 
لمشاكل أو قضایا يراد لها أن تحقق نتائج مستقبليّة 
أفضل. ومن هذه الناحية. فهو شكل من أشكال التفكير 
Gull‏ على الحلء أو الذي يركز على الحل. تفكيرٌ يبدأ 
Sah‏ أو بما يراد تحقیقّه. بدلا من البدء بمشكلة 
و رونا خن لبقا عزوو وا 3 
الاعتبار. تفخص متغيّرات المشكلة مع الحلول المطروحة. 


إن كلمة (التصميم) في مصطلح (التفكير التصميمي) قد 
يُفهم أن المقصود مها هو تصميم الجرافيك. أو تصميم 
هيكل وشكل النتجات. إلا أن كلمة التصميم هنا تعني 
أن نصمم الحلول للمشكلات من خلال التفكير الإبداعي 
الابتكاري المتمركز حول الإنسان والفهم العميق 
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للجمہور الستهدف وتحدياتهم واحتياجاهم وثقافهم 
وأسلوب حياتهم. هذه الحلول قد تکون على شکل تغییر 
في الأنظمة والسياسات والاستراتیجیات. أو على شكل 
تطوير سلع ومنتجات. أو على شكل تقديم خدمات 


وتطوير بنية تحتية. 
-التفكير التصميمي كعملية لحل المشكالات 


بعكس التفكير التحليلي. فالتفكير التصميمي هو عملية 
إبداعية تقوم على أساس "بناء" الأفكار. ولا يمكن الحكم 
على التفكير التصميمي في بدايته. وهذا يقضي على 
الخوف من الاخفاق. ويشجّع على طرح عدد كبير من 
المدخلات والمشاركات في مرحلئي التخيّل ووضع النموذج 
المبدئي نموذج مبدئي. ghai‏ على التفكير BE‏ 
الصندوق في هذه العمليات البکرة. بما أنه غالبا ما يقود 
إلى حلول إبداعية. يمكن أن guan‏ أي مثال عن عملية 
التفكير التصميميء. سبع مراحل: التحدید. والبحثء 
والتصوّرء ووضع نموذج مبدئي. والاختيارء والتنفیذ. 
والتعلّم. ومن خلال الخطوات السبع هذه يمكن تحدید 
الشاکل. وطرح الاسئلة الناسبة وابتداع آفکار ASÍ‏ 
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كما یمکن اختیار الاجابات الافضل. وهذه الخطوات 
ليست خطَيّة» فیمکن أن تحدث معا في نفس الوقت. 
كما يمكن تكرارها. 


-التصميم القانوني القائم على الانسان 


استنادا على تعريف دكتور. مارجريت هاجن تصميم في 
كتابها القانون بواسطة التصميم يمكننا تعريف نهج 
الابتکار القائم علی التصمیم التمحور حول الانسان 
على أنه تقدیم الحلول للمشاکل البشرية الحقيقية 
والعيشية. من UMS‏ مجموعة واضحة من العملیاتء 
والنهجیات. وتوظیف التقنیات التقدمة التي یمکن 
أن تساعدنا le‏ التفکیر بشکل مختلف حول کيفية 
التعامل مع العدید من الشاکل من خلال النظر لہا 
بشکل آکثر طموحًا وابداعًا. 


حیث یتعلق التصمیم بقابلية الاستخدام. الشاركة. 
وبالنظر إلى جمیع الأشياء والأنظمة في حیاتنا والتفکیر في 
كيف يمكن أن تكون أفضل؟ وكيف يمكن أن يكون 
استخدامها أسبل؟ وكيف يمكن أن تقدم لنا قيمة أكبر. 
وانطلاقا من ذلك يمكننا تعريف التصميم المتمحور 


yyy 


حول الانسان في القانون (" التصمیم القانوني ) بأنه: 
التصمیم الذي یرکز Ge‏ علاقة الانسان بالقانون. 
وبعمل لجعل النظم والخدمات القانونية AST‏ كر علی 
الانسان وقابلة للاستخدام ومرضية. وبرکز التصمیم 
القانوني. علی جلب نقافة التفکیر التبمييء وجوه 
الستخدم. والتصمیم التمحور حول الانسان إلى الجال 
القانوني. وی هذه العملية. تحدد القاییس الجديدة 
الرئيسية لكيفية عملنا في مجال القانون. حیث نرکز على 
تقدیم خدمات قانونية (۱) یمکن التعامل معها و (Y)‏ 


مفيدة و (Y)‏ جذابة. 


IU-‏ التصمیم القانوني؟ 


التفكيري ف الجال القانوني برجم ASSET‏ سباب رئيسية 


-:Margaret Hagan 
آولا: مساعدة الأفراد والهنیین القانونیین.‎ 
ثانیا: خلق واجهة أفضل للنظام القانوني.‎ 


٤ 


ثالثا: العمل على تحسین الخدمات على المدى القصير 
وخلق التغيير على gall‏ الطویل. 


ويبدأ ذلك من إعادة تصميم الإجراءات واللوائح وطرق 
إنفاذها وتطوير أدوات التواصل والعمل إلى تصميم 
الخدمات والحلول القانونية لضمان حل المشكلات 
بفاعلية أكبر وبشكل جذري يتجاوز مجرد تقديم 
الاستشارة القانونية. ودشکل طموح جداً يمكننا القول 
ا خلال ات ال اورف حول 
الانسان والتقتيات التقدمة یمکننا جعل العالم AST‏ 
عدالة. وشفافية وتقدیم خدمات قانونية آقل تكلفة 
وبدقة أعلى. ولکن كل هذا الحدیث الهر حول التصمیم 
وتطویر التقنیات التقدمة والذکاء الاصطناعي وتأثیره 
على القطاع العدلي من حيث تحلیل السوابق والوصول 
لأحكام آفضل وأكثر عدالة. والطموحات العالية حول 
البیانات الضخمة وامكانية تحلیل النصوص القانونية 
وضمان الالتزام دون تدخل بشري وبتکالیف محدودة 
كلها تغییرات لن تحدث نفسها ولن تخرج من النطاق 
البحثي ما لم یتکاتف المارسین الهنیین من قانونیین 
وتقنیین ومصممین لبناء هذه التغییرات 


-لماذا التصمیم القانوني ضرورة؟ 


بمراجعة العدید من التحالیل والاحصاءات العالية فانه 
يعد مجال القانون آحد آبطاً المجالات في معدل التحول 
الرقعي وبتنافس في معدل البطيء هذا /ث لاث مجالات 
رئيسية (الخدمات القانونية. الالية. والتأمينية) وبأتي 
ذلك من کون هذه الجالات تمس بشکل أسامي ومباشر 
حقوق الأفراد وبناء عليه تنظمپا الأنظمة والتشریعات 
بشکل صارم ودشکل التغییر فما دون الاخلال بالأنظمة 
ودون تعریض حقوق الأفراد للخطر تحدياً كبيراً. ولکن 
تكن اتقو أنه خلال الخ تواك ANN‏ قطورت 
التقنیات بشکل کبیر وشکلت قفزة عظيمة وافقت أيضاً 
نمو تشريعي هائل على صعيد آنظمة أمن العلومات 
وحماية البیانات. والتي تزامنت مع ارتفاع مستوی الوعي 
لدی الأفراد وتطلعهم لفهم القانون وأن یکونوا جزء من 
النظومة القانونية التي تعمل على صياغة وانفاذ 
القوانين والانظمة التي تحكم حياتهم والتي تتمثل في 
شکلها الحالي ب (الهنیین» والأکادیمیین» المشرعين" 
الاشتخاهن الختیین abt ai‏ )" 
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الابتکاروتکنولوجیا العمل القانوني 


في الأعوام الأخيرة توجهت الشرکات و المؤسسات العلمية 
والجامعات لدعم الأبحاث في مجال الابتکار القانوني 
بداية من مسرعة التقنیات القانونية التي أنشأتها 
شركة LexisNexis‏ وانطلقت عام ۰۲۰۱۸ وصولاً إلى 
مسرعة معمل دوك لتقنیات القانونية وهي مسرعة تعد 
بقيادة الجیل القادم من الخدمات القانونية وتم 
تأسيسها من قبل عدد من أعضاء التدریس وخريجي 
جامعة Duke‏ . وأسست جامعة Duke‏ مركز الابتکار 
التقني القانوني والذي يدير عدد من البادرات التعلقة 
بتصمیم القانون وتطویر الخدمات القانونية. أيضاً 
جامعة هارفرد في مركز الدراسات الهنية بكلية القانون 
ترکز على الابتکار في القطاع القانوني » ونقابة المحامين 
الأمريكية أيضا ساهمت في قيادة الابتکار القانوني مهنياً 
بانشاء Legal Technology Resource Center LTRC‏ 
لتقدیم العلومات التقنية للقانونیین. لکن الجهود 
الکبری في مجال الابتکار القانوئي وتصمیم الخدمات 
تذهب جامعة Stanford‏ التي آنست Legal Design‏ 


تاه او لتخصص بالابتکار للعدالة! يعمل الرکز بشکل 
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آسامي على تطویر الادوات لتصمیم الخدمات 
القانونیة. السیاسات. الاجراءات وحماية الانترنت 
ومساعدة القانونیین في الإلمام بمفهوم التصمیم التحور 
حول الانسان. 


ان مستقبل تعلیم القانون ومستقبل العمل القانوني في 
العالم آصبح مرتبط بالتفکیر البني على الابتکار بما 
یساهم في حل المشكلات فاستخدام التکنولوجیا أصبح 
ضرورة عصرية لحل مشكلة بطء التقاضي والتعامل مع 
الکم من اللفات والژوراق الى یتم تداولها بشکل يومي ف 
آمام القضاء. كذلك فان قطاع الخدمات القانونية 
پستعد لثورة تکنولوجية مائلة ق مجال تقدیم الخدمات 
للمتعاملین داخل الأنظمة القضائية والقانونية. 


الإنسان هو اللبنة الأساسية Å‏ بناء مستقبل العمل 


القانوني ومستقبل تعليم القانون في عالم تكنولوجيا 


القانون. 
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التحدیات التي تواجه تطویر تعلیم 


الفصل السابع 
التحدیات التي تواجه تطویرتعلیم القانون في مصر 


يواجه تعلیم القانون ی مصر العدید من التحدیات Lay‏ 
يكحن مه وود EEEE‏ امه و لیات قطویر 
ag‏ با پذاکب اتتظورات الحادكة ی فال ata‏ 
القانون في العالم. بما يسهم في اثراء العمل القانوني في 
مصر. فقد كانت GUIS‏ الحقوق ق السابق في عاق 
Gaal‏ الیل ميق ان اتی دوو كفا 
الخريجين الملحوظة والتي تخرج منها كثير من 
الشخصيات البارزة التي أثرت الحياة القانونية 
والسياسية والفكرية في مصر أمثال السهوري وتوفيق 
الحكيم ومصطفي كامل وسعد زغلول ومكرم عبيد 
وغيرهم الكثيرين. 


ومن ناحية أخري فإن الباحث في التطورات الحادثة في 
تعلیم القانون 3 كليات القانون 2 دول العالم المتقدم 
مثل أوروبا الغربية والولایات التحدة وکندا وأستراليا 


۱۳۰ 


يجد أن هناك تطوراً هائلاً في أساليب ومناهج البحث 
العلمي وآلياته أصبح معه من غير المتصور ألا نحاول 
القاء الضوء علی تلك التطورات ومحاولة نقل تلك 
التجارب من أجل الوصول لتعلیم قانون عصري یتوا کب 
مع معطیات العصر. في عصر بات یعرف بعصر 
التکنولوجیا. 

فما من بد من أن نحدد رسالة وغایات وآهداف 
مؤسسات تعلیم القانون بشکل Ob ale‏ نحدد الغایات 
الستقبلية والأهداف الاستراتيجية لنظام التعلیم 
القانوني في مصر؛ ما هي الخرجات التي نريدها؟ هل 
يجب أن نرکز على تزوید المتخرجين بالمعلومات والهارات 
أم بكلاهما؟ هل يتعين أن نركز على إكساب المتخرجين 
الممارات اللازمة للتعامل مع معطيات العصر 
التكنولوجية وبما يمكهم من استخدامها في عملهم 


۱۳۱ 


وفي إطار هذه الرسالة والغايات والأهداف يمكن أن 
يتبلور الدور الأسامي للاعداد Å‏ مؤسسات التعليم 
العالي وهو التركيز على التفكير التحليلي الإبداعي لتحويل 
المعلومات إلي معرفة يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في 
الواقع العملي. 

إن التحدیات التي تواجه تطویر تعلیم القانون Å‏ مصر 
الکلیات أو کانوا رجال القانون المشتغلين بالحاماة أو 
القضاء. 

وسنحاول إيجاز التحديات التي تواجه تعلیم القانون E‏ 
مصر على النحو التالي: - 

SA‏ غياب دراسة التفكير النقدي عن تعليم القانون 
في مصر. 

والتفکیر النقدي هو التحلیل الوضوعي للحقائق 
لصیاغة خکم Allo‏ تؤدي إلى ترسیخ الفهم الصحیح 


۱۳ 


لنظریات ومبادی القانون ونشأته. وتخلق رجال قانون. 
القانون وغایاته وفلسفته. 


ثانياً: غیاب التدریب على المهارات القانونية 


لا شك أيضاً أن غياب التدریب على الهارات القانونية 
المختلفة كالكتابة القانونية ومارة البحث القانوني تعد 
من أهم التحديات التي تواجه كليات القانون. ففي ظل 
غياب ذلك التدريب يصبح طالب القانون غير مؤهلاً 
تأهيلاً قانونياً كافياً لممارسة العمل القانوني في الواقع 
العملي في عالم متغير. 

ثالثاً: الحاجة إلى تطوير طرق ومناهج التدريس. 


تشكلت مناهج القانون مع نهاية القرن التاسع عشر علي 
يد الرعيل الأول من أساتذة القانون وباتت تنتقل من 
جيل إلى جيلء بيد أنه رغم أن تلك المناهج كانت و مازالت 
تضم الكثير من النظريات القانونية الهامة إلا أنها أحيانا 
ما تكون بعيدة عن التطورات الهائلة الحادثة في مجال 
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القانون Å‏ العالم. کیزوغ نظريات جديدة آو موضوعات 
جديدة في مجال القانون. 

bi‏ بالنسبة لطرق التدریس فقد اعتمدت مناهچ 
التدریس الأسلوب التلقيني لوقت طوبل» وهو ما بات لا 
یتناسب وطبيعة العصر. فقد كان الفضل للبروفیسور 
" کردستوفر کولومبوس لینج ديل " في التحول من طرق 
التدردس التقليدية إلي طرق التدریس التطبيقية التي 
تعتمد آسلوب المحاكاة و التطبیق. 

رابعاً: الحاجة إلى تطویر التعلیم القانوني الستمر. 
للخریجین لضمان حصولهم على الستجدات E‏ مجال 
لنقل موضوعات القانون الجديدة لأجيال تمارس 
القانون في الواقع العملي. 

خامساً: الحاجة إلى اعتماد معايير الجودة والاحتراف 
للممارسة القانونية 


۱۳ 


کثیر من دول العالم اعتمدت معاییر للجودة في LIS‏ 
القانون. كان ذلك مصاحباً للاهتمام بتطویر التعلیم 
العالي وكذلك لظهور الحاجة لتقییم تلك الکلیات لیس 
على المستوي المحلي فقط. بل على الستوي الدولي أيضاً. 


ويمكن إجمال إشكاليات تعليم القانون في انخفاض او 
تراجع جودة التعلیم. وتراجع دور مؤسسات تعليم 
القانون في وضع أسس وتطويره ونقل النظريات الحديثة 
في مجال القانون واستخدام التكنولوجيا في العملية 
التعليمية وتطوير طرق ومناهج التدريس في كليات 
الحقوق» وتطوير معايير التحاق الطلبة بالكلية وكذا 
معايير التقييم وغياب التدريب العملي المصاحب 
للتعليم النظري داخل SUIS‏ القانون» وسوف نعرض 
لذلك تفصيلاً على النحو التالي. 


أولاً تراجع جودة تعليم القانون: - 


سبق آن آشرنا Å‏ المبحث الأول لتاريخ تعلیم القانون E‏ 


مصر والذي یتضح منه أن عدد الطلبة اللتحقین أو 


القبولین في کلیات الحقوق في بداية عهدها . أن عدد 
Ub‏ الحقوق في مصر یتناسب بشکل کبیر مع عدد 
أعضاء هيئة التدریس Ley‏ يعطي مجالاً لتطبیق معايير 
جودة التعلیم « و مع الازدیاد الهائل في عدد الطلاب 
الملتحقين في کلیات الحقوق على مدار السنوات الأخيرة 
فقد بات من الملاحظ pels‏ جودة التعلیم تأثراً بهذا 
العدد الهائل من الطلبة حیث آصبح العدد أكبر من 
الطاقة الاستيعابية للکلیات و بما لا یتناسب مع عدد 
أعضاء هيئة التدرس . 

كذلك التجهیزات الخاصة بکلیات القانون والتي يجب أن 
تتماشي مع التطورات التکنولوجية الکبیرة. فالکتبات 
يجب أن تتحول لمكتبات إلكترونية وقاعات الحاضرات 
يجب أن تكون مجهزة بأجهزة الكمبيوتر وشاشات 
العرض ويجب أن تكون هناك قاعات لتدريب الطلبة 
علي استخدام التكتولوجيا في العمل القانوني. 


ثانياً عدم تطبيق طرق ومناهج التدريس الحديثة: - 
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شهد تعلیم القانون في العالم تحولاً كبيراً في طرق و 
galia‏ التدریس ‏ و كانت اللحظة الفارقة هي التحول من 
التعليم التلقيني و النظري إلى التعلیم التطبيقي » من 
خلال دراسة القضایا التطبيقية و الاشکالیات › 
ومحاولة حلها « Lage‏ عن طرق التعلیم التقليدية › 
فأصبح الاهتمام بالأنشطة القانونية و تطوير الهارات 
القانونية للطلبة يحول مکانة كبيرة نی مناهج التدریس ف 
كليات القانون » كما أن طرق التدرس قد أصابها قدر 
Sea gtk‏ مرحت قنك تسه اللي 
التفاعلي . كما أصبح أساتذة القانون يستخدمون 
أدوات التكنولوجيا الحديثة في إلقاء المحاضرات و 
استخدام الوسائط التعددة . 


ثالثاً غیاب استخدام التکنولوجیا في تعلیم القانون: - 


لا شك أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر ثورة 
التكنولوجيا بامتیاز. فقد cob‏ التكنولوجيا جزء لا 
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يتجزأ من حیاتنا اليومية. فالتابع لكل التطورات الحادثة 
قي كافة مجالات الحياة لا يكاد یجد أمراً الا وباتت 
التکنولوجیا تلعب فيه دوراً رئيسياً. 


وقي مجال القانون. فقد تدفقت العديد من مظاهر 
التکنولوجیا إل التعلیم و المارسة القانونية علي go‏ 
رات 

ففي مجال التعلیم. أصبح استخدام التكنولوجيا في 
مجال البحث القانوني جزء لا يتجزأ من حياة طالب 
القانون في كثير من دول العالم. 

فقد أتاحت المكتبات الإلكترونية المنتشرة على مواقع 
الجامعات والواقع القانونية لکثیر من طلاب القانون 
الاستفادة من الکتب والراجع والقالات القانونية. 

ومن هنا فقد أصبح لزاماً علي طالب القانون أن یتعلم 
مارات البحث القانوني بصفة عامة ومپارات البحث 


۱۳۸ 


كما أنه إذا كانت الكتابة اليدوية للمحاضرات. كانت 
جزءاً لصيقاً من حياة طالب القانوني فقد أصبحت الآن 
الحاسبات المحمولة منتشرة ويستطيع طالب القانون أن 
يكتب أبحاثه ومحاضراته علها Lag‏ یسهل das‏ 
استرجاعہا وتعديلها في أي وقت. 

إن امتلاك طالب القانون لهذه الهارات لا شك ستکون 
عوناً له على تطوير ثقافته القانونية. كما أنها لا شك 
ستکون عوناءله حینما ینطلق للحياة العملية. 


ومن ثم فعلي طالب القانون أن یطور من مهارات 
استخدام التکنولوجیا. فالحصول علي دورات تدريبية 
حتي و ان كانت عبر الانترنت في مجال الحاسب fl‏ تعد 
خطوة هامة لتطویر مهارات البحث القانوني و الكتابة 
باستخدام التکنولوجیا. 


ففي كافة کلیات القانون حول العالم باتت التکنولوجیا 
جزءاً رئيسياً من آدوات التعلیم وبات طلبة القانون 


۱۳۹ 


ویستخدمونا في كتابة محاضراتهم وکذا في البحث 


القانوني من خلال المواقع الالكترونية. 


فإذا كنا نرید لطلبة کلیات الحقوق في مصر أن یکونوا 
على نفس الستوي لطلبة کلیات القانون في العالم فلا 
مفر من أن يتم تدریهم على استخدام التکنولوجیا في 
التعلیم والعمل القانوني. 


رابعاً غیاب التعلیم القانوني الستمر الذي يواكب 
التطورات في مجال التکنولوجیا 


لا شك أن التعلیم الستمر يعد عنصراً هاماً لربط خریج 
القانون بالتطورات Gold!‏ في الواقع العملي. فهناك 
العدید من الستجدات والظواهر القانونية التي تفرض 
نفسها كل یوم على الواقع العملي والتي تحتاج أن یکون 
هناك تعلیمیاً مستمراً یواکب هذه التطورات. ويوفر لهم 
معرفة قانونية تمکنهم من التعامل مع هذه الستجدات. 


خامساً غياب التدریب العملي على استخدام 
التکنولوجیا في العمل القانوني 
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يعتبر التدریب العملي الصاحب للتعلیم النظري أمراً 
bola‏ في رفع كفاءة طالب القانون وتدریبه على الواقم 
العملي» وقد أصبحت كثير من كليات القانون حول 
العالم تهتم بالتدريب العملي لطلبة القانون على الكتابة 
القانونية على الحاسب الآلي والمرافعة الإلكترونية 
وغيرها من الهارات الرقمية اللازمة للعمل في المجال 
القانوني في عصر التكنولوجيا. 
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التوصیات الخاصة بتطویر 


الفصل الثامن 
التوصیات الخاصة بتطویر تعلیم القانون 
1- التحول من طرق التدریس التقليدية التي 
تعتمد على التلقین إلى طرق التدردس الحديثة التي 
تعتمد على تنمية الهارات الابداعية من خلال ورش 


العمل التفاعلية وغیرها من طرق التعلیم التفاعلية التي 
تعتمد على التفاعل بين الأستاذ والطالب. 


bab; -Y‏ الأنشطة التدريبية التي dag‏ إلى تنمية 
الممارات القانونية للطلبة. ككتابة الأبحاث 
القانونيةء والتدريب على كتابة صحف الدعاوي 
والمذكرات والتحقيق peg‏ ذلك من الهارات اللازمة 
للواقع المي القانوني. 


على الامتحان التحريري وحده كوسيلة للتقييم, 


€ 
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واضافة التقییم القائم على كتابة الأبحاث. وغیرها 
من المعايير العملية للتيقن من وصول الطالب إلى 
المستوى المنشود للحصول على شهادة اللیسانس. 


استخدام التکنولوجیا الحديثة داخل کلیات 
القانون من خلال توفير الحاسبات الالكترونية 
والکتبات الإلكترونية التي تسهل على الطلبة البحث 


القانوني بطريقة عصرية. 


ضرورة توجيه الدعوی لمجموعة من آساتذة 
القانون في الجامعات في دول العالم التقدم. 
وذلك لواكبة النظریات الحديثة في مجال القانون 
وفتح آفاق ومنافذ لوصول کل ما هو جدید في مجال 
القانون. والتشریعات والأبعاث القانونية 


ضرورة تحول الکتبات الوجودة بکلیات الحقوق 
إلى مکتبات الكترونية تضم عدداً من الحواسب 
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الال التصلة وأرشفة جمیع الکتب الوجودة بكلية 
الحقوق ووضعها على تلك المكتبة الالکترونية وذلك 
لتسپیل البحث القانوني لطلبة کلیات الحقوق. 
وتيسير ولوج الطلبة إلى تلك المكتبة ال لکترونية من 
خلال حساب شخصي لكل طالب على الشبكة 
الداخلية للمكتبة. 


-Y‏ اعادة النظرفي المواد التي يتم تدريسها في كلية 
الحقوق لتتماشی مع نظيراتها في كليات الحقوق في العالم 
المتقدم سواء من حيث الموضوعات التي طرأ Lele‏ تطوراً 
كبيراً أو من حيث الموضوعات الجديدة المستحدثة التي 
تحتاج أن يتم تدريسها مثل الموضوعات المتعلقة 
بالقانون والتكنولوجيا والقانون والذكاء الاصطناعي 


-Å‏ توفيرعدد من المنح الدراسية للطلبة المتميزين 
هذه المنح قصيرة الأجل of‏ طوبلة أجل. 


٩‏ الاهتمام بتطوبرقطاع الدراسات العلیا سواء 
على مستوی درجة الماجستير والدکتوراة بما یتماشی مع 
التظورات فق دول العالم التقدم» سوام من حيبت julie‏ 
القبول في درجتي الاجستیر والدکتوراة أو في النهجية 
البحثية لرسائل الاجستیر والدکتوراة لتصبح بذات 
العایبر الدولية التبعة نی دول العالم التقدم. 


-٠‏ عقد شراكة بين کلیات الحقوق في مصر 
وکلیات الحقوق في دول العالم التقدم. سواء في مجال 
تدریب آعضاء هيئات التدریس أو حصولهم على 
الدرجات العلمية أو توفیر النح الدراسية للطلاب 
المتميزين في كليات الحقوق. 


۱ انشاء مختبرات ومراکز ابتکار تتمحور حول 
التکنولوجیا . ففي الوقت الحاضر. تقبل كليات الحقوق 
آعداداً كبيرة من طلاب القانون. ومع ذلك. فان معظم 
کلیات الحقوق لا تعالج فجوات المهارات الفنية 
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الأساسية للطلاب مثل الحفظ الالكتروني للوثائق 
القانونية والتواصل الالكتروني والصياغة الالکترونية 
للعقود والستندات وعرض البیانات التقديمي وادارة 
الستندات. ومن أجل التغلب على مثل هذه التحدیات 
وجعل القانونیین مستعدین للمستقبل. تحتاج GUS‏ 
الحقوق إلى إنشاء مختبرات ومراکز تکنولوجية لضمان 
أن التکنولوجیا والقانون یسیران جنبًا إلى جنب. 


ai‏ القطوو ادق تلطا با الو 
المي مفيدة دائمّا. لكن لا أحد يتحدث عن برامج 
التطوير المني للطلاب. لذلك. يجب أن تفكر كليات 
الحقوق في الأمر ويجب أن تتبنى مثل هذه البرامج الهنية 
أسبوعيًا أو شهريًا لبضع ساعات لتمكين الطلاب من 


الاستعداد ما 


۳- الإهتمام بالهارات الرقمية للعمل القانوني: 
يمكن أن هتم GUIS‏ الحقوق Gai‏ لتعليم الطلاب 
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ally‏ الكمبيوتر الأساسية المختلفة والوسائط 
الاجتماعية والرقمية والموارد القانونية الرقمية والبحث 
القانوني عبر الانترنت ومحرکات البحث الأخرى المممة 


لاعداد واحد للمحاماة الرقمية. 


-٤‏ منهاجية محوالامية الرقمیة: يؤثر GLE‏ منهج 
محو الامية الرقمية في معظم کلیات الحقوق على 
الحاماة الرقمية بين الطلاب والمحامين الستقبلیین. 
وستمکن الدورات والتقییمات الفنية کلیات الحقوق من 
فهم وانشاء خط أساس للكفاءة الفنية بين الطلاب. 
ویعتبر طلاب القانون في الستقبل بمثابة gles‏ 
العلومات القانونية الحتملین. لذلك يجب على كليات 
الحقوق توفير أساس gat‏ لنتائج آفضل. ويمكن أن 
یکون منهج محو الامية الرقمية التقني القوي في کلیات 
الحقوق مفيدًا للمحاماة الرقمية. 

وختاماًء يتغير العالم بشکل سریع ومن أجل مواكبة تلك 
الوتيرة التسارعة. يتعين على المرء تحديث نفسه. UAT‏ 


۱:۸ 


تتطلب التطورات التکنولوجية تدریب القضاة 
والموظفين والمحامين وطلاب القانون على جوانب متنوعة 
من مهارات التكنولوجيا بشكل عام. ويُطلب من كليات 
الحقوق في جميع أنحاء البلاد تمكين التكنولوجيا لغرس 
مجموعات ile‏ جديدة بين الطلاب والمحامين 
والقضاة المستقبليين وهذا يعني أنه يجب علي كليات 
القانون أن pig‏ بتدريب طلبة القانون علي الهارات 
الرقمية المرتبطة بالعمل القانوني و أن تقوم بوضع 
البرامج و الخطط الدراسية و التدريبية التي تؤهلهم 
لذلك. 


۱:۹ 


خاتمة الکتاب 


لا يسعني في ale‏ هذا الکتاب Gow‏ أن Boil‏ أن تری 
الأفکار نی هذا الکتاب طریقها إل کلیات القانون و أن 
يتحول مشروع تطوير تعلیم القانون في مصر إلى مشروع 
کبیر تتکاتف فيه جهود الدولة Altes‏ ی وزارة التعلیم 
العالي و المجلس الأعلى للجامعات و کلیات الحقوق Lam‏ 
إلى جنب مع جهود أساتذة القانون ورجال القانون و أن 
یضع الجمیع آیدیهم في آيدي بعض من أجل إنجاح ذلك 
الشروع الذي به يمكن أن يتم بناء مجتمع قانوني عصري 
یستطیم الهوض بکافة مجالات العمل القانونية ق 


القاهرة - أبريل ۲۰۲ gsi pall‏ العید 


المراجع 


أولاً الوثائق غير المنشورة: - 


-\ 


A 


دار الوثائق القومية. محافظ مدرسة الحقوق. 
محاضر مجلس نقابة المحامين والجمعية العمومية في 
الفترة من ۱۹۵-۸۱۹۱۲م. 

لائحة ass‏ الحاکم الختلطة بالفصل في القضایا 
بالدیار اللصربة. مطبعة السنية ببولاق. ۱۲۹۳ه. 
لائحة ترتیب الحاکم الأهلية» ٠١‏ یونیو ۰۱۸۸۳ 
الطبعة الأول. مطبعة الجامعة بمصر ۵۱۳۱۱ 
لائحة إصلاح مرفوعة إلى جلالة الأمير توفیق الأول 
مصر. جمعية اتحاد مصر الفتاةء الاسکندریت 
۷۹ 

لائحة الاجراءات في الواد الدنية و الخالفات أمام 
محاکم الأخطاط. دار التقدم بمصرء 7١15م‏ . 
دستور المحاكم الشرعية. مجموعة منشورات و آوامر 
و لوائح و قوانین و تعالیم. جمع و ترتیب محمد فرج 
tue‏ القاضي بالحاکم الشرعية. ۰۱۹۲۲-۸۱۹۰۹ 
الطبعة الأول مطبعة التقدم بمصر ‏ د.ت . 


-A‏ مجموعة قوانین حکومة الخديوي عباس gale‏ الثاني» 
مطبعة التقدم بمصر. د.ت. 

4- محفظة ۰1/۱/۷ محاکم أهليةء لائحة ترتیب. VA‏ أبريل 
VANE gale ۲۸ - ۰‏ 

-٠‏ محاضر جلسات مجلس شوری القوانین. VE‏ نوفمبر 
۳۱-۳ مایو ۱۳٩۱م.‏ 

۱- مجموعة محاضر دور انعقاد الجمعية العمومية 
لعامي ۲۱ ۸۱۹۱۰۰۱۹. 

۲- مجموعة مضابط دور الانعقاد الأول للجمعية 
التشردعية. ۲۲ ینایر ۱۷-۱۹۱ یونیو NAVE‏ 

۳ التقرير العام الرفوع من اللورد دفرین إلى اللورد 
جرانفیل وزير خارجية انجلترا بشآن اصلاحات مصر. 
مطبعة الأهرامء الإسكندرية ۸۱۸۸۳. 
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۱5۸ 


السيرة الذاتية للمولف 
القاضي alb‏ آبو العید 
* تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ۱۹۹۹ 
۴ عين في النيابة العامة في عام ۲۰۰۱ في وظيفة معاون نيابة. 
* حصل على المركز الثالث في دورة النيابة العامة والمركز الأول 


في المرافعة. 


" ثم تدرج إلي مساعد نيابة ثم وكيلاً للنائب العام ثم وكيلاً 

للنيابة من الفئة الممتازة ثم مديراً للنيابة 

" عين قاضياء في عام ۲۰۰۹ ثم عين رئيساً للمحكمة بالمحاكم 

الابتدائية من الفئة ب في عام ۰۲۰۱۰ ثم رئيساء للمحكمة من 

الفئة أفي عام ۲۰۱۲. 

* ثم عين مستشارا بمحكمة الاستئناف في أغسطس ۲۰۱۸. 

" ثم عين مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة في أغسطس 

۰۹ 

* ثم عين Lab‏ لرئیس محكمة الاستئناف في یونیو ۲۰۲۰ 

" ثم عين رئيساً لمحكمة الاستئناف في یونیو ۲۰۲۳ 

" عمل محاضراً بكلية الحقوق لمقرر القانون الجنائي باللغة 
الإنجليزية 

a> *‏ علي ماجستير القانون الجنائي الدولي من معهد الأمم 
المتحدة 9 جامعة تورینو بإيطاليا عام ۲۰۱۳. 


حضر العدید من ورش العمل والمؤتمرات في مجال القانون 
والقضاء. 

حضر البرنامج التدريي للقضاة العرب نی مجال Bylo]‏ 
القضاء ثم البرنامج التدربي للقضاة العرب نی مجال 
التشریع في مدينة لاهاي هولندا. 

درس فلسفة القانون ق جامعة فرانکفورت ple‏ ۲۰۱۵. 
حصل بحثه القدم لمؤتمر تعلیم القانون بجامعة نونتجهام 
بانجلترا تحت عنوان "تعلیم القانون والتکنولوجیا في عصر 
العولة " علی جائزة الوتمر نی ple‏ ۲۰۱۷. 

آصدر مركز تعلیم القانون بجامعة نوتنفهام قرارا باعتباره 
عضوا ف gull!‏ الاستشاري الدول لتعلیم القاتون ق 
۰٩۹‏ 

صدر له کتاب القانون وتکنولوجیا العلومات. 

وهو مؤسس مبادرة تطوير تعلیم القانون في مصر. 

وهو مؤسس منتدی القانون والتکنولوجیا. 


فهرس 
الفصل الأول: نظرة على تاريخ تعلیم القانون في مصر 
الفصل الثاني : نظرة على تعلیم القانون في العالم 
الفصل الثالث: مستقبل تعلیم القانون في عصر التکنولوجیا 
الفصل الرابع: العرفة الرقمية لطلبة القانون 
الفصل الخامس: التکنولوجیا القانونية وتعلیم القانون 
الفصل السادس: التفکیر التصميمي ومستقبل تعلیم القانون 
الفصل السابع : التحدیات التي تواجه تعلیم القانون في مصر 
الفصل الثامن: توصیات تطویر تعلیم القانون في مصر 
خاتمة 
قائمة الراجع 


السيرة الذ اتية 


“o 


۸۱ 


4 


۱۱۹ 


۱۳۹ 


۱:۲ 


۱1۹ 


۱5۸ 


تعلیم القانون في poo‏ 
الآفاق و التحدیات 


” في هذا الکتاب نحاول أن نلقي الضوء علي تاريخ 
تعليم القانون في joo‏ ثم ننطلق cyan‏ عن تعليم 
القانون في العالم ثم.عن مستقبل تعليم القانون في 
مصر في عصر التكنولوجيا و عن المهارات الرقمية لطلبة 
القانون و عن التكنولوجيا القانونية ثم لننتهي لعدد من 
التوصيات لتطوير تعليم القانون في “yoo‏ 


uI qi jalb‏ , قاضي عصري 


درس القانون بجامعة القاهرة ثم عمل وكيلاً WWW‏ العام 
ثم عمل قاضياً ثم نال درجة الماجستیر في القانون الجنائي 
الدولي من معهد الأمم المتحدة بتورینو- إيطاليا , و درس 
فلسفة القانون بألمانيا و درس الادارة القضائية و التشربع 
في هولندا و هو مؤسس مبادرة تطویر تعلیم القانون في 
jno‏ كما عمل محاضراً للقانون الجنائي و حضر العدید من 
الموتمرات القانونية داخل Joo‏ و خارجها و له مقالات 
قانونية عديدة منشورة و jab‏ له کتاب القانون و 
التکنولوجیا. و هو الآن يعمل lwj‏ لمحکمة الاستتناف و 
عضو المجلس الاستشاري الدولي لأبحاث تعلیم القانون 
بجامعة نوتنجهام-ترنت - المملكة العتحدة و مؤسس 
منتدي القانون و التكنولوجيا. 

حفظ حقوق الملكية الفكرية 
جمیع الحقوق محفوظة بموجب قوانین الملكية الفكرية والقوانین المصرية 
لا يسمح باعادة الطبع والنشر دون موافقة 


4> 


